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مقدمة

ركزيةـاللامام ــنظزائري بشكل لا يدع مجالا للشك بخذ المؤسس الدستوري الجألقد 

عات ختصاصات بين الدولة والجماتوزيع الإة من خلالـالشؤون المحليلإدارةالإقليمية

للدولة هي الإقليميةالجماعات :"نأة على ـحاالتي تنص صر15المادة بموجبالمحلية

عموميةاتـجماعوهيمركزيلاإداريية تنظيمـالجماعات المحلف"الولاية والبلدية 

فهيللدولةإداريةمقاطعاتوتشكلالماليوالاستقلالةـالمعنويبالشخصيةتتمتعإقليمية

فيدةـمجسفنجدهاالمركزيةأما، المنتخبةالمحليةالمجالسخلالمنيةاللامركزتجسد

1.المحليالمستوىعلىالدولةيمثلمنشخصية

كأسلوبالتركيزعدمأنأيضا نجدالجزائريالإداريالتنظيمذلك ففيإلىافةبالإض

بإسنادالسلطاتع ـتوزيإعادةالمشرع في إرادةيترجمعتبارهإبالدولةتنتهجهعصري

.الصلاحياتهذهصاحبةالسلطةباسموتمارسهاالمحليةللسلطاتمنهاالبعض

الأمثلالأسلوبتعدفاللامركزيةقربنـعإلاالتسييربالإمكانليسنه أنجد وبالمقابل

نفسعلىهؤلاءةـإقاممنبالرغمالمتشابهةرـوغيالمتميزةالأشخاصحاجياتلتلبية

سم إبالمحليةالشؤونتسييرتتولىمنتخبةمجالسمنالجماعاتهذهتتشكليثح. الإقليم

ة - سب ي بالن وال . نسبة للبلدیةب  بال.ش.م.للولایة و رال
1
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.المركزيةللسلطةكممثلةبصلاحياتأيضاتتمتعتنفيذيةهيئاتوالدولة 

منهاـستقلالإوالمحليةالجماعاتسيربحسنيمسقدالمهامفيزدواجالإهذاو

رىخـأجهةمنالمحليةالجماعاتوكزيةالمرالسلطةبينالتعارضإلىيؤدىوجهة،

.السياسيةالتعدديةإطارفيخاصة

على تقوية علاقة الإدماج والتكامل بين المركزي والمحلي ولقد جرى العمل منذ الاستقلال

1.سياسيةوذلك بقصد تحقيق أهداف

تجسيد تم حيثواضحا إداريالم تعرف الجزائر تنظيما 1967ستقلال ولغاية سنة فبعد الإ

قانون أول1967فكرة الشرعية الثورية على حساب الشرعية الدستورية فلقد صدر سنة 

ة الإيديولوجين كانا يعبران عن ـة هذين القانونيـانون الولايـق1969للبلدية تلاه سنة 

تعددية ترتب على ذلك إيديولوجيةصدر دستور جديد وفق 1989ة ـشتراكية وفي سنالإ

الجديدة الأيديولوجيةات المحلية يتماشيان مع ـن خاصين بالجماعـديقانونين جديراإصد

لتنظيم الجماعات المحلية البلديةو الولايةحيث صدر قانوني 1990وهذا ما تم فعلا سنة 

سنة صدور 22ليتلوها بعد في الجزائر لاسيما البلدية بإعتبارها الوحدة القاعدية للامركزية

.2012قانون الجماعات المحلية سنة

ر - و د س ، عبا س بل عبا ي القانون الجزائري، رسالة ماجستیر كلیة الحقوق بن عكنون ،جامعة ب ف.ش.م.وصلاحیات ربل 1

ر، زائ ج ص 2003-2002ال ،46.
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أهمية الموضوع

ة في ـيال الخصب لتطبيق اللامركزـتعتبر المجالجزائري الإداريالتنظيم في فالبلدية

ة كلاهما هيئة ـئة التداول والهيئة التنفيذيـكل من هيأنعتبار إب،سيير الشؤون المحليةت

حين أن المشرع فقط المنتخبة فيهيالتداولية الهيئةأنالولاية نجد ه في أنمنتخبة غير 

أن  الهيئة ارـعتبإعلى ،ل الإداري المحلي ـلترشيد العمة نـة معيـهيئطعم هذه الهيئة ب

لهيئة لبالتمكينرع لم يكتفي ـير المحلي لكن المشـالمنتخبة ليس لها النضج الكامل للتسي

بعدأبل ذهب ،ةـتوى الولايـة على مسـالمعينة فحسب وإنما جعلها هي من تمثل الدول

عتبارها تقع في إة والبعدية على أعمال البلدية بـيمن ذلك حيث أعطاها سلطة الرقابة القبل

.جزء من إقليم الولاية

ما وحرا اعوإطارانه جعل من البلدية الجماعة القاعدية للامركزية أولقد تناسى المشرع 

ة ـالتنفيذياـول لهيئتهـوخ،لمشاركة المواطنين في التسيير المحلي من خلال منتخبيهم 

وهنا يحصل التداخل في الصلاحيات سم الدولة على مستوى البلديةإصلاحية التصرف ب

.في تمثيل الدولة على المستوى المحلي 

المحلي وما وىـيل الدولة على المستـختصاصات وصلاحيات تمثكان هذا التداخل في إ

لموضوع إشكالية لاختيارنا الرئيسي الدافع يترتب عنه من عرقلة للتسيير المحلي  بمثابة

للنهـوض عثر حجـر إعتقادنا حسب تشكل التي تمثيل الدولة على المستوى المحلي
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تفتح المجال لطرح هذه الإشكالية والمحليةللجماعاتالراشدريسيالتوالمحليةبالتنمية

ضـوبع1والبلديةالولايةيانونـقجاءولقد،وعـالموضهذاحولفرعية عدة إشكالات 

للقوانين الملغاة والتي لا زالت سارية إلى غايـة صدور النصـوص ةـالتطبيقيالمراسيم

خل الحاصل في مجال التدابينالفصللمحاولةالتطبيقية لقانون الجماعات الإقليمية الجديد 

ة ـللدولتيـنالإقليميتينـعتبارهما الجماعإمستوى الولاية والبلدية بعلىة ـتمثيل الدول

ا ـاص المخولون قانونـالأشخل بينـالتداخل الحاصوى المحلي وبالنتيجة ـلى المستع

أية ـات المحليـة على مستوى الجماعـتمثيل الدولة الموجودون على قمة هرم السلطل

عتبارهإبب.ش.م.روالولايةمستوىعلىةـللدولممثلاعتبارهإبالواليمنكلنـبي

ط الحاصل على مستوى الطبقة السياسية فيما ـومع اللغ.لديةالبمستوىعلىلدولةلممثلا

المركزية السلطة ة وهيمنة ـوبشدة تقويارضـوالتي تعدـالجديوالبلدية و.قبيتعلق 

والي كممثل للدولة ـات الـات وصلاحيـمن خلال تقوية سلط)وزارة الداخلية (الإدارية 

الأمرجالس الشعبية  البلدية بالأخصاء المـا ورؤسـة المنتخبة عمومـعلى حساب الفئ

.لبحثللدراسة واأهميةأكثرالموضوع الذي يجعل

صعوبات البحث:

نــقانال- ي 07-12و خ ف ر ؤ م م 2012فبرایر 21ال رق ن  و ي 10-11والقان خ ف ر ؤ م المتعلق بالبلدیة 2011یونیو 22ال 1
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:فيمايليأساساقبات علمية وعملية تمثلت هذا البحث واجهتنا عدة صعوبات وعخلال ف

2011يوليو 03المؤرخ في10-11:رقمالجديدب.قهذا البحث صدر ثر إنجازعلى إ-1

يـنالذي جعلنا نراجع البحث وفق القانونالأمرو.البحث نهائيا صدر قوبعد إستكمال

.ومرتين على التواليينالجديد

يؤثر على المحلية لاسيما مجال بحثنا مماالإدارةح المراجع المتخصصة في مجال ـش-2

.القيمة العلمية للبحث

من المراجع أكثريمية القانونية والتنظأساسا على النصوصث التي تعتمد ـطبيعة البح-3

.والكتب

ول على التعليمات الداخلية والتنظيمات والكثير من ـا في الحصـتلقينا صعوبات أيض-4

ما ـة وكذا وزارة الداخلية لاسيما فيـالنصوص من جانب الإدارة ممثلة في الولاية والبلدي

. لعام للبلديةيتعلق بمشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بكل من الوالي والأمين ا

بعد المسافة ومشقة السفر للاتصال بيننا وبين الأستاذ المؤطر وكذا الجامعة لاسيما إذا -5

.كم1500علمنا أن المسافة مقدرة بحوالي 

أهداف الدراسة
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التيواليـوالب.ش.م.رام كل من ـصلاحيات ومهانـتبيإلىتهدف هذه ا ـدراستنو

ن كل على ـولكهاـيرأسئة التي ـكليها يمثل الدولة والهيأنعتبار إتكاد تكون متشابهة ب

هذا إجمالا الولاية مستوىعلى مستوى البلدية والوالي على ب.ش.م.رـ فمستوى معين 

قد يحدث تداخل أن هناك إلاإقليمينطاق عـأوسعلى تكون مهام الوالي أنومما يلاحظ 

اسة والذي من تداخل هو محل هذه الدرهذا ال.1خاصة في تمثيل الدولةمنهما في مهام كل 

إلى معرفةمن يمثل الدولة على المستوى المحلي ومحاولة تبيان حدود نريد الوصولخلاله 

تيـنالإقليمييـنعتبارهما رئيسا الجماعاتإبب.ش.م.ربين كل من الوالي و تمثيل الدولة 

.:ليةه يمكن إثارة التساؤلات التاـوى المحلي وعليـللدولة على المست

إشكالية الدراسة 

ختصاص للتمثيل عامفهل هذا الإ،الولايةوىـمستعلى إذا كان الوالي هو ممثل الدولة 

؟ستثناءاتفماهي هذه الإ،ر كذلكـن الأماـكوإذا؟اءاتـستثنإترد عليه هنأومطلق أم

النظام القانوني ن أـيثور هنا بشفالإشكال،الولايةيتجزأ من إقليمالبلدية جزء لا أنوبما 

نأب.ش.م.رـدى يمكن لـأي مفإلى،ةـكممثل للدولب.ش.م.رات ـالمتعلق بصلاحي

؟البلدية بصفة مستقلة عن سلطة الواليمستوىل الدولة على ـختصاصه في تمثيإيمارس 

عبا- ص أ بل ق  ساب ع ال ج ر م س ال عبا 75س بل
1
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سلطة أوة ـبالضرورة سلطة رقابيعنها ينتج ستقلالية موجودة فهل كانت هذه الإوإذا

،موجودةالرقابيةت هذه السلطةوإذا كان؟الإداريلترشيد العمل عليه ووصايةإشراف

وماهي مجالاتها؟للدولة ب.ش.م.ره الرقابة عند تمثيل فكيف تمارس هذ

منهجية وخطة البحث

بيان المنهج الوصفيعتمادنا على من خلال إسنتناول ،على كل هذه التساؤلاتللإجابة

ة على المستوى ـلان الدولـا يمثـعتبارهمب بإ،ش.م .رسلطات كل من الوالي و حدود 

المحلية الإدارةون ـل أحكام قانـمن خلال تحليليـالمنهج التحليإلىبالإضافة،المحلي 

سلطة الدولة على المستوى من يمثل والنصوص المطبقة لهما حتى يتبين لنا وبصفة جلية 

.المحلي 

لاية وى الوـالدولة في شخص الوالي على مستلـكثر تفصيلا تمثيبداية وبصفة أفنتناول 

اءات ـة والاستثنـممثلا للدولباعتبارهختصاصات الوالي معرجين في ذلك على مجـال إ

ع ـفسح المجال فيما بعد لدراسة موقلن،)أولهذا كفصل (الواردة على هذه الاختصاصات 

ن مثلا للدولة على أتباره معي بإختصاصات على مستوى البلدية أفي هذه الإب . ش. م.رٍ

ـا هذا والتي يمارسهدودة ـنها محنظرا لأات ختصاصهذه الإقتضاب نتناول بشيء من الإ

هذا كفصل (ستثناءا تحت السلطة المباشرة للدولة إكأصل عام وخير تحت سلطة الوالي الأ

)ثان



الإدارة المحليةوىـمستعلى ـة ل الدولـتمثي

13



الإدارة المحليةوىـمستعلى ـة ل الدولـتمثي

14

تمثيل الدولة على مستوى الولاية:ل الأولالفص

الدولة سلطة أنه يقوي عدم التركيز الإداري، النظـام المركزي في صورة  من مزايا إن

في يبرره ما له النظام هذا أن شك ولا ، الدولة أنحاء كافة في نفوذها تثبيت في ويساعدها

النظـم توحيـد إلى وحدتـها ويؤدي وتدعيـم لتقوية تحتاج والتي ، حديثاً الناشئة الدول

يمكـن ممـا ، واحد مصدر من تتأتى كونها الدولـة أنحاء كافة في المتبعة والإجراءات

،ولقـد  الإدارية1 الوظيفة لتنفيذ اللازمـة والتعليمـات الأوامر بكافة الإلمام من الموظفين

بهذا النوع من التنظيم حيث جعلت من يمثلها على مستوى الولاية  الدولة الجزائرية أخذت

يكون سلطة إدارية. معينا من قبلها وهو سلطة سياسية قبل أن

على مستوى الولاية يتم من خلال الفئة المعينة والممثلة لسلطة عدم إجمالاتمثيل الدولة ف

2ة تحت سلطة الوالي المؤتمن على مصالح الدولةـالتركيز وهي المصالح الخارجية للدول

وكذا ،ينـن أو معينـيسواءا كانو منتخب،وهو عين الدولة على جميع المسيرين المحليين

قتصادية أو تجاريةإعامة وسلطته على جميع الهيئات والمؤسسات المحلية سواءا خاصة أ

فهي ،دولة مبنية على مبدأ الوحدة والمركزية -حسب بعض الباحثين-فالدولة الجزائرية 

ب وا ل،ر ما سج و ر يد نف و دة.13ص -،2008الإداري، ألقیت بالمدرسة الوطنیة للضرائب ،القلیعة ،دفعة القان زا ست لا ل -
1

2006 ة ع طب ال – ن ما ع – التوزیع و ر ش للن ة الثقاف ر دا ، ي ر دا لإ ا ن و القان – الطھراوي ھاني د ر: ظ ان

خ 215-94ن المرسوم التنفیذي رقم  م17ذلك ما وصفتھ المادة - ر ؤ م يال رةأجھزةالذي یضبط1994یولیو23ف دا لإ ا
2

ة م عا يال .وھیاكلھاالولایةف
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ل التفرع إلا إذا قامت بمراقبة شديدة على ـجل المركزية لاتقبتعمل من أهجاكو بنيدولة 

. 1تفضل أسلوب التدخل المركزيفهي ا أجزائه

مكن ـويختصاصات والصلاحيات ة يمارس مجالا واسعا من الإـللدولفي تمثيله والوالي 

هذه نأغير ،يمثل الدولة في جميع المجالات على مستوى الولايةمبدئيا الوالي نأالقول 

فهي غير ،لةلبعض المصالح الخارجية للدوستثناءات خاصة إات ترد عليها ـختصاصالإ

ا ـعة مهامها وظروف عملهـطبيإلىتابعة محليا للوالي ولا تخضع لسلطته وذلك بالنظر 

اره بجميع برامجها ـوهذا لا يمنع أبدا من أن تعمل هذه المصالح على إعلام الوالي وإخط

:في2وهذه المصالح تتمثل على سبيل الحصر وأعمالها

.بية والتكوين والتعليم العاليوالتنظيم في مجال الترالتربويالعمل-1

.وتحصيلهاالضرائبوعاء-2

.على النفقات العمومية الماليةالرقابة-3

.العملمفتشيه-4

. الجماركإدارة  -5

مبـ- ح م ح  ما س مـد الأمیـو عـن ،ال ق ال زائـرف ج ي ال م ف مـر ،تـا ج حـر ر مـة  ع ن أ ل ب حـا ر و ي ـر  لا و م ل  ج .م.د، سـإدریا
1

ر،  زائ ج ص1995ال . وما یلیھا39،

م 111:كرتھ المادة رقموھو ماذ- رق ن  و ن القان ي 07-12م خ ف ر ؤ م .والمتعلق بالولایة2012فبرایر 21ال 2
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. ةالعموميةالوظيفةمفتشي -6

.1الولايةحدودنشاطاتهايتجاوزالتيالمصالح -7

السلطةلتعليماتالأصلحيثمنتخضعكونها،واضحةالقطاعاتهذهإنشاءفيوالعبرة

.واحدةوهيكلةالوطنيالمستوىعلىقواعد واحدةوتحكمهاالمركزية

تطبيقية وصـنصفيعادأنهإلااتـالقطاعلبعضهـستثنائإبعدالمشرعأنوالملاحظ

الملغى والتي مازالت مطبقة إلى غايـة صـدور النـصوص و.قعلىةـلاحقرىـأخ

قد كانالتيرةـالدائهذهفيللوالياتـالصلاحيبعضحـليمنلجديدالتطبيقية للقانون ا

ات ـعتداءا على صلاحيإة وـتبر نشازا من السلطة التنفيذييعناـبرأيوهذا .2عليهحرمها

3.وبالتطبيقأالسلطة التشريعية سواءا بالتفسير 

. وھذا أمر بدیھي بإعتبارھا من قواعد الاختصاص الإقلیمي -
1

خ 215-94من المرسوم التنفیذي رقم  31حیث نصت المادة - ر ؤ م يال رةأجھزةالذي یضبط1994یولیو23ف دا لإ ا
2

ة م عا يال :وھیاكلھا علىالولایةف

م 93یجب على مصالح الدولة التي تمارس الصلاحیات المرتبطة بأحكام المادة  رق ن  و ن القان ي 09-90م خ ف ر ؤ م ابریل 17ال
والمذكور أعلاه أن تعلم الوالي عن الوضعیة في میدان نشاطھا ویتعین علیھا زیادة على ذلك أن تستجیب لأیة 1990

. نھامعلومات یطلبھا الوالي م

3
وطغیان تلك الصلاحیات التي من المفترض أن ن خلال ذلك یتضح لنا توسع الصلاحیات التشریعیة للسلطة التنفیذیة م-

تكون أصیلة للسلطة التشریعیة وإستثناءا للسلطة التنفیذیة  مما یضعف  السلطة التشریعیة ویجعلھا مؤسسة لصیاغة ما 
.یسمى بالتشریع الحكومي
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عتباره ممثلا للدولةإختصاصات الوالي بإمجال :المبحث الأول

السلطاتممثلفهوالمركزية،الإداريةالسلطاتمنإداريةسلطةأوعضواليالوايعتبر

مفوضوةـالدولممثلهوواليـالأنحيثة،ـالولايفيةـالمركزيوالسياسيةالإدارية

التيللولايةالإداريةالحدودنطاقفيالوزراءمنلكلوالوحيدالمباشروالممثلالحكومة

.الولائيالشعبيللمجلستنفيذيةهيئةيعتبرأنهكمايتولاها،

فهوالمركزيةالسلطةوبينبينهاالاتصالوحلقةلهاالإداريالقائدالولايةفيالوالييعتبر

التعليماتنفذـيكما،الحكومةقراراتينفذالأساسهذاوعلى،الدولةلسلطةالمتصرف

بصورةالرقابةصلاحياتيمارسالواليأنكما. الوزراءمنوزيركلمنيتلقاهاالتي

وى ـعلى مستون ـون والمعينـون المحليـالمنتخببهايقومالتيالـالأعمعلىخاصة

ر ـركزة للتسييـغير مموكأداةالواليإن.ةـللدولالتابعةات المحلية ـالمؤسسوالبلديات

لشكل والتي ا بهذا االتي يمارسههـصلاحياتلال أهداف هذا التسيير من خيحقق المركزي

ركز ـغير المميضفي عليه الطابعالأخرى وذلك ماعلى الصلاحيات تغلب في تعدادها 

.1ليأكثر من الطابع المح

ب مسعود شیھ- ة ،ختصاصات الھیئات التنفیذیة للجماعات المحلیةإ،و جل يرلبارلفکام مان جا،. ل 24:صرئزال
1
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المستوىعلىواليـالدور-جليبشكل-توضيحتم1لولايةلالجديدالقانونوبموجب

بصرفروالآمالمحليةالجماعاتممثلفهوإضافيةسلطاتمنحهمعوصلاحياتهالمحلي

.لهستشارةالإوتوفيرالولائيالشعبيالمجلسمداولاتبتنفيذمكلفوالأموال

الحفاظواتـالتنظيموالقوانينتنفيذفيباعتباره ممثلا للدولة أساساالواليمهامتتمثلو

الحسنالسيرانـضموستثنائيةالإوضاعالأتسييروالعموميالأمنو العامعلى النظام

.المحليةالتنميةإدارةوالعموميةللخدمةوالمستمر

2بالتفصيلاتهـوصلاحيمهامهددـتحصريحةمادة25ـبالواليخصالإطارهذاوفي

حالةفيكالتدخلأخرىصلاحياتوالولايةمهامتحددالموادمنمماثلعددإلىإضافة

3.ب.قفيعليهاالمنصوصالبلديةالمجالسوالولائيالمجلسعلىالانسداد

علقـالمتانونـقالفيبهاالمعمولالموادتحيينتملكنكثيرةجديدةموادحدثـتستملو

.1990سنةفيالصادربالولاية

ي ذ حلــیشكل حدـأ رــم و صا لإ حــا يلا ذ علال ،ــالجمھوریسـرئیھــعننــأ يــوالة ــقأذ لرـ و جيــفرةمـلأ رــال زائ
1

ل م ع ق-ال توف ما و ك ةمحلیةح كل ش نم كلیتمالتنفیذیین،والمدیرینالبلدیة رؤساء المجالس الشعبیةم ذل مالتأسیسب ظا لالن

ي ز ك ر يم ةف ول حا رلترشیدم را ىالق ىعل و ست م ي،ال حل م ةال ص نخا ن الوأ و دیحملقان وا يم ض ثإبتق دا ح تست عا م ج ت

رةلولایات و جا بمھمتھامت ع رل و ةمابینالوسیطد ول د ذاوالولایةال ك لو كف والسیاساتتنسیقبمھمةالت م ع ىمیةال ىعل و ست م

.الولایاتھذه

.كما حدد لھ التنظیم قانون أساسي ھو الآن مشروع تمھیدي على مستوى وزارة الداخلیة-
2

رقم46الحالات المنصوص علیھا أیضا في المادة - ن  و ن القان ي 10-11م خ ف ر ؤ م ن22ال وا ج
3

.والمتعلق بالبلدیة2011
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الدولةممثلالوالييعتبرالملغىالقانونمن92المادةعوضتالتي011المادةوبموجب

لىعادةـزيوزاراتـاللـلكالمباشرالممثلوةـالولايمستوىعلىالحكومةضوفوم

.1الوزراءمنوزيركلمنيتلقاهاالتيالتعليمات

والأمنوالنظامحفظعنؤولـمسالواليأنعلىبدورها141و113المادةتنصو

.الولايةإقليممستوىعلىالدولةرموزحترامإوالعامةالسكينةضمان

مهمةمنبدلاالولايةإقليماخلدركزةـالمتمالأمنمصالحكلأعمالتنسيقيتولىكما

وأولابإبلاغهالأمنيةالحـالمصؤولوـمسوألزمالولايةفيالأمنمصالحعملتنسيق

.2العامالنظاموالعموميبالأمنالمتعلقةالقضايابكلفوريا

تدابيرإعدادعنوالتنظيماتالقوانينتحددهاالتيالشروطحسبمسؤولاالوالييعتبرو

لـكيتخذذلكإلىإضافةا،ـتنفيذهواـعسكريطابعاتكتسيلاالتيالحمايةوالدفاع

3.تهالأمن وحمايعلىللحفاظالمناسبةالإجراءات

م - رق ن  و ي 07-12القان خ ف ر ؤ م د ر .ج .والمتعلق بالولایة2012فبرایر 21ال د ي 12ع ة ف خ ر ؤ .2012فبرایر 29م
1

م - رق ن  و ق،07-12القان ساب ع ال ج ر م .ال 2

ق- ساب ع ال ج ر م س ال .نف 3
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ضبطوسلطة 1كسلطة رئاسيةالواليختصاصاتإ:الأولالمطلب

المركزيالنظامومـيقحيث،ةـالإداريللمركزيةالأساسيالركنالرئاسيةالسلطةتشكل

تسلسلوفقامةـالعبالإدارةالعاملينالأشخاصبينقانونيةعلاقةوجودىعلـداريالإ

تجاهةـمعينبسلطاتسـالرئيوهو الأعلىالموظفعيتمتإذ،الإداريالسلمفي معين

تبعيةعلاقةفيرـالأخيهذاوضعإلىيؤدياـممالمرؤوسوهومنهالأدنىالموظف

.للأول

والمرؤوسالرئيسبينالقائمةالقانونيةالعلاقةعنعبارةـإذنـهيالرئاسيةفالسلطة

.الإداريالنشاطممارسةأثناء

كانتاـأينمالمركزية،الإدارةموظفيوضعةـالتسلسليأوالرئاسيةالسلطةأيضاوتعني

درجـتفيدولةـالأقاليمفيأوالعاصمةفيكانتسواءأي–أعمالهمأماكنأومقرات

العاملينبأشخاصيتعلقفيماالإداريةالمنظمةعلىالإداريالرئيسيهيمنبحيثرئاسي،

.أعمالهموعلىفيها،

ةـشاملوهييقررها،نصإلىةـبحاجليستأنهاأي. مفترضةالرئاسيةالسلطةهذهإن

يیمارس- وال ةال ط ىرئاسیةسل يعل ظف و ماالولایةم دةتشیرك ما ن127ال نم و يالولایةقان صالت ىتن : مایليعل
1

را وف ىلولایةتت تعل ح ع ت ض و رة  ت دا ةإ ط ي السل .وتكون مختلف المصالح غیر الممركزة للدولة جزءا منھاوال

ن م لو لا دةھذهخ ما جال ستنت نن يأ وال ةلھال ط ىرئاسیةسل تالذین یعملونممثلي المصالح الخارجیة للدولةعل ح تصرفھت
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يعدلأو،ييلغأنلهالرئيسأنحيثمنة،ـمطلقوهيوأعمالهم،المرؤوسينلأشخاص

لأنهاأوللقانون،القراراتهذهمخالفةبسببمحلهاهوقرارهيحلأوالمرؤوس،قرارات

.1افيهصدرتالتيالظروففيملائمةغير

نظراالح غير الممركزة للدولة ـللمصةـللسلطة الرئاسية حقيقيالصورةالالوالييجسدو

صـث تنـالولاية حيإقليمفيللدولةممثلاعتبارهإبإليهالمسندةوالصلاحياتللسلطات

:أنعلىأعلاهالمذكور و.قمن110المادة

ومـولقد جاء المرس"2.وض الحكومةـوهو مفالولايةمستوىعلىالدولةممثلالوالي"

فيالعامةالإدارةأجهزةالذي يضبط1994يوليو23فيالمؤرخ215-94رقمالتنفيذي

نـق بيـق صلاحيات الوالي في مجال التنسيتطبيات ـكيفيدد ـحيلوهياكلها ةـالولاي

-
1

ر و دأن ش دسیدرا ع ي،الكیوميسا ر دا لإ ن ا و ــ ــانـ ص الق ــ خ لــ جامعة بیروت العربیة ،لعلوم السیاسیة كلیة الحقوق وا،م
.16:ص،2008–2007

م - رقـ ن  و ق07-12قانـ ابـ سـ ع ال جـ ر م .ال
2
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ة ـالموجودة في الولاية ومراقبوالخاصة سسات العمومية ؤوالمالخارجية للدولة المصالح

يات ـق صلاحـيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبي:"ه علىمنالأولىادة ذلك حيث تنص الم

الإدارةسلمية على مستوى للحكومة ولكونه السلطة العتباره ممثلا للدولة ومندوباإبالوالي

1990بريل أ07رخ في ؤالم09-90رقم انونمن الق1الفقرة 160ادة ولائية طبقا للمال

عتباره ممثلا للدولة إسلطات الوالي بينظمان1وكلا هذين  المرسومين " .والمذكور أعلاه

والتنفيذ وسلطة رئاسية للمصالح الخارجية للدولة وتنبثق عن هذه السلطة سلطات التنسيق 

ات تباعا ضمن الفرعين ـهذه السلطوسأتناول،والقضائيالإداريوسلطة الضبط بشقيه 

:التاليين 

ذـيـق والتنفـة التنسيـطـسل:الفرع الأول

سلطة الضبط الإداري والقضائي:الفرع الثاني

رة 17حیث نصت المادة - م من المرسوم التنفیذي 1فق خ 215- 94رق ر ؤ م يال أجھزةالذي یضبط1994یولیو23ف 1

رة دا لإ ةا م عا يال ىالولایة وھیاكلھاف :عل

یة تحت سلطة الوالي المؤتمن على سلطة الدولة ومندوب الحكومة بتنفیذ قرارات الحكومة والمجلس یكلف مجلس الولا
.الشعبي الولائي
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والتنفيذالتنسيقسلطة:الفرع الأول

1ةـا من خلال مجلس الولايـة يظهر جليـوللمصالح الدالمحلي قيـالتنسيارـالإطإن

مصالح لقة وصل بين المصالح المركزية للدولة وحهذا الأخير يعتبر والوالي يرأسهالذي 

بة حتى يتم ـعلى الفئة المنتخعين الدولةالـواليأينه أغير الممركزة كما الأخيرةهذه 

لامركزية عمليا في الجزائر نه لاتوجدأإلىذهب البعض وقدالمحلي د عملية التسييرترشي

ةالإدارياة ـق من يمثلها في جميع مناحي الحيـنظرا لتدخل السلطات المركزية عن طري

.2ا الوالي ومجلس الولايةـوالمقصود هن

في 3ةدولة الحقيقيها سلطة الـتظهر فيإلى سلطة التنسيق نجد سلطة التنفيذ أينبالإضافة

تنفيذا للقوانين والتنظيمات الصادرة ولائية محلية تخاذ قراراتإشخص الوالي من خلال 

تكون من جمیع ممثلي المصالح غیر الممركزة للدولة وھو ھیئة تنفیذیة لقرارات الحكومة تی- لا و دا م ي و عب ش س ال جل م ال
1

و ي  لائ و ذال .القوانین والتنظیمات الأخرىاك

ينصر الدین بن طیفور، - لقانوني البلدیة والولایة ،مجلة 1999ستقلالیة للجماعات المحلیة في ظل مشروعي جوان إأ 2

د  د ع رة ،ال دا ص2001: 02إ .ومابعدھا5:،

ومن تلك الامتیازات عدم إلزامیة تمثیل الوالي بمحامي أمام مجلس الدولة عندما یصدر قراراتھ ممثلا للدولة وھذا - 3

ر ستق علیھ القضاء في مجلس الدولة  وھنا فرق مجلس الدولة بین القرارات التي یصدرھا الوالي باعتباره ممثلا للدولة ما
.وبین تلك القرارات التي یصدرھا باعتباره ممثلا للولایة
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ن ـضموسنتناول هذا الفرع1.متيازات سلطة الدولةإن الحكومة وتتمتع هذه القرارات بع

سلطة التنفيذ:الفقرة الثانية-2سلطة التنسيق:الفقرة الأولى- 1:فقرتين

سلطة التنسيق:الفقرة الأولى

للوزاراتالخارجيةالمصالحلأعمالوالتنشيطبالتنسيقي هذا  المجال والي فـف الـيكل

من خلال مجلس الولاية المتكون من هذه المصالح الولايةإقليمعبرالمتواجدةوالمديريات

فيؤرخـالم215-94رقمتنفيذيالرسومـمن الم20حيث تنص المادة .2والمديريات

ور ـاكلها المذكـوهيةـالولايفيامةـالعدارةالإأجهزةطـالذي يضب1994يوليو27

د المحلي ـالصعيعلىة ـتشاوريا لمصالح الدولإطاراون مجلس الولاية ـيك":على3أعلاه

:وبهذه الصفة يكلف مجلس الولاية .القطاعيةللأنشطةتنسيقيا اراـوإط

ى ها وعلـقيتة ومصداـلتحافظ على سلطة الدوأننها شأير التي من ـيتخذ جميع التداب-1

.ول بهاـمات المعمـوالتنظيينـحترام القوانإ

.وتعليماتهايسهر على تنفيذ برنامج الحكومة -2

د. تتمثل ھذه الامتیازات مثلا في إعفاء الدولة من تأسیس محامي أمام مجلس الدولة ر  ظ دة أن زا ست لإ رةل ربا ن ب م ح ر د ال عب -1

ق ح  ر ى  .م.إ.ش ول لأ ة ا ع طب ي ال د دا غ ت الب را و ش من .2009إ  

ء- 2 لا يالدینع ش ل،ع خ د نم و لإالقان يا ر ء،دا ز ج لال و لأ يالتنظیم،ا ر دا لإ ر،ا ةلالھدىدا ع طبا رل ش ن عی،والتوزیعوالن ـ

.149:ملیلة ،دون طبعة، ص
.

در .ج-  د ة48:ع خ ر ؤ يم .5:ص،1994یولیو27ف 3
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".يبدي رأيه في جميع المشاريع التي تقع في تراب الولاية-3

من 21دة الإطار التنسيقي للمجلس بموجب الماستثنى المشرع بعض القطاعات من إولقد 

و.قمن 111بموجب المادة ا ـأيضا هـوالمنصوص علي1.هأعلاالمذكور نفس المرسوم

وتحت صعاد لين،ومـذات المرسمن 31ة وجب نص المادـوبمه لكن،2أعلاهالمذكور 

المستثناة وى المحلي ـالمتواجدة على المستالح الدولة مصأنعلى خاصةأحكام:عنوان

.ي ميدان نشاطهاه عن الوضعية فبإعلامملزمة الرئاسية للواليالسلطةمن 

:نهأعلى ور أعلاه ـوم المذكـنفس المرسمن 24عن كيفية التنسيق فقد نصت المادة أما

ؤون التي ـنتظام عن تطور الشإالوالي بواـيطلعنأة ـمجلس الولايأعضاءيجب على 

لأداء اللازمة والإحصائياتجميع المعلومات والتقارير والدراسات بيبلغونه ويتكفلون بها 

وى المركزي فعملية ـعلى المستأماوى المحلي ـهذا على المست.ة ـم مجلس الولايمها

يرسل من نفس المرسوم 25ادة المفحسب نص ،التنسيق تتم بين الوالي والطاقم الوزاري 

ة هذاـيرا شهريا عن تطور الوضعية العامة للقطاع التابع لسلطكل وزير تقرإلىالوالي 

بالتعليمات العامة الصادرة مجلس الولاية أعضاءنتظام إالوالي بوبالمقابل يعلم ، الوزير 

م215-94المرسوم التنفیذي رقم  - قال ساب ع ال ج .ر 1

س قنف ساب ع ال ج ر م .ال -
2
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.من نفس المرسوم26كما نصت على ذلك المادة ، بأنشطتهمعن الحكومة التي لها علاقة 

ر ـيحاط علما بالمناشيأنيمارس سلطة التنسيق يجب هو عتباره ممثلا للدولة وإوالوالي ب

والهيئات المركزية الإداراتن ـالصادرة علأخرىاوالتعليمات والتوجيهات والمراسلات

من ذات 27لنص المادة متابعتها طبقاويتولى ، اعات المحلية والمؤسسات العموميةوالجم

.المرسوم

المحلية الإدارةسلمية على مستوى السلطة ال1باعتباره مفوضا  للوزيركما يمارس الوالي 

ستشارة إكما يعتبر الوالي جهة ،يث تنصيبهممن حلكل المدراء التنفيذيين ومن في حكمهم 

ناهيك عن الرقابة التي ،همـمهاماءـإنهوأقتراح عند تعيين ممثلي المصالح الخارجية إو

م تحت ـوضعهأوم ـقتراح نقلهإث ـن حيالمسار المهني لهؤلاء المدراء ميمارسها على

.مهامهمإنهاءأوإدارتهمتصرف 

دولة على مستوى ـفي  مهمة تمثيل الالوالي ناك من يساعد هأنإلىهنا الإشارةوتجدر 

:إداريةوهم موزعون على مقاطعات ، الولاية 

ن -  ى أ رة إل شا لإ ر ا د ج صوت م ي  مثل ــم ولـ د ح ال وـال ى ال و ست م ى  عل ء  ـلایة لھم تفویضة  ضا م لإ ت با تضـوتفویا صإا صا خت
1

دة .طریق التفویضختصاص الوزیر وھنا تحدث إشكالیة توزیع الاختصاصات عن إلبعض القرارات التي ھي من  زا ست لإ ل

ر ظ ر ان كث ة–نظریــة التفویـض الإداري ، محمود إبراھیـم الـوالي،د: أ ــ رن مقا ة  ــ س را ي -د رب ــ ع ر ال ك ر الف ة ،دا سن ، 1979ط 

.جمھوریة مصر العربیة ، القـــاھرة 
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لاقا من الحاجة ـنطإذا التنظيم ـعتمد المشرع هإلقد في العاصمةونـالولاة المنتدب:أولا

ضرى البعـفي،ر ـة لمدينة الجزائـبسط تمثيل الدولة على المساحة الشاسعإلىالماسة 

الإداريتنظيمهواقعإن"العاصمةرـالجزائةـلمدين"الحاليالقانونيالنظامبخصوص

المسماةهاـإدارتذاـوكةـالدولطرفمنوسحقتعتـبتلأالجزائرولايةأنإلىيشير

فيالمقيمة-السلطةومراقبةتخوفومنهاةـسياسيأسبابإلىعـيرجوهذا،1بالوصاية

2.طبيعتهاكانتمهماوالنشاطاتتحركاتاللجميع-العاصمة

غموضمنتعانيالجزائرولايةفيالإداريةللدوائرالمنتدبينالولاةمكانةأنوالحاصل

من ناحية المهام أوعليهايشرفونالتييئةـللهالإداريالتنظيمناحيةمنسواء،وضعف

.الموكولة لهؤلاء

على 3أعلاهالمذكور التنفيذي بموجب المرسوم عمليرئيس الدائرة فالدوائررؤساء:ثانيا

والتنسيق بين المصالح الخارجية على مستويات مساعدة الوالي في تنفيذ قرارات الحكومة 

البلديات الملحقة أعمالكما يعمل رئيس الدائرة على تنشيط وتنسيق  ومراقبة ، محلية دنيا 

1 -Chabane - Chabane BENAKEZOUH : « La ville d’Alger et le droit », Revue IDARA ,

C.D.R.A, Alger, N°01, 2002.

ل أحسین -  زا ي،م ر زائ ج ي ال ر دا لإ ن ا و ي القان ب  ف د منت ي ال وال ن  بكلیة الحقوق ،مذكرة ماجستیر في القانون العام،ال و كن ع ن 
2

08:ص،2002-2003 ر زائ ج ة ال ع م ،جا

م- و س ر م مالتنفیذيال ي215-94رق ض م يم رةأجھزةالذي یضبط1994یولیو23ف دا لإ عاا ةال يم وھیاكلھاالولایةف 3

مر .ج رق د  د ع 48:ال
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من نفس 10ى بموجب نص المادة ويتول،دولةـعتباره ممثلا للإة الوالي وبـبه تحت سلط

أغلبية  يصادق على و،ة البلديةـتنشيط وتنسيق عمليات تحضير المخططات للتنميالمرسوم 

رة ليست ـفان الدائلإشارةـول،المجالس الشعبية البلدية التي تقع تحت وصايته داولاتم

وتعتبر قرارات  أدنىة على مستوى ـمتداد للولاية وتمثيل الدولإهي وإنما،إقليميةجماعة 

الإداريةرارات ـة القـمدونر في ـتنشأنهاعتبار إس الدائرة من قرارات الدولة على رئي

رئيس الدائرة ويتكون من المصالح الخارجية للدولة يرأسهوللدائرة مجلس مصغر .للولاية

أنمن الدستور نجد 15لكن بالرجوع لنص المادة ،أسبوعويعقد جلساته بمعدل جلسة كل 

يرى ف،ة والبلدية ـللدولة هي الولايةـالإقليميالجماعات أنالدستوري نص على ؤسسلما

القواعدهرمفيالدستورلنصةـالساميللمكانةنظرابعض الباحثين في هذا المجال انه و

أيمنحمايتهايضمنمماالإقليمية،الجماعاتتجاهفعالادورايلعبأنعليه،القانونية

فقرةإضافةهؤلاءيرى كـلذل، التنفيذيةالسلطةتمارسهاالتيالتجاوزاتأشكالمنشكل

بواسطةأخرىإقليميةاتـجماعإنشاءنـويمك" أنهعلىتنصلالحالية15للمادةثالثة

:وتعتبر الدائرة حسب البعض.1"قانون

ص ق  ساب ع ال ج ر م س ال ن نف س ح ل ل زا م .  08أ -1
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.للمواطنبالنسبةالدولةتمثلهيئةأقرب-1

المحليةالشعبيةللمجالسخلافامنقطع،وغيردائمرةـالدائمستوىعلىالدولةتمثيل-2

.الانتخابيةبالعهدةعملهايرتبطوالتي،ىالأخر

إنجازخلالمنالعامللصالحتحقيقافيهاتفرطلا أنللدولةيمكنالتيالوحيدةالهيئة هيو

غطاءبدونحاجياتهبتوفيرالمطالبةمنالمواطنتمكينمعالجوارية،العموميةالمشاريع

1.سياسي

ص ق  ساب ع ال ج ر م س ال ن نف س ح ل ل زا م . 09أ - 1
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التنفيذسلطة:ةالثانيالفقرة 

عتباره ممثلا للدولة إق بصلاحيات الوالي بـالباب المتعلوتحت 1و.قمن113المادةتنص

:سهر على تنفيذي:"أنعلى

بعدلكذوالمجالات،مختلففيالأوامروكذاالتشريعيةالسلطةعنالصادرةالقوانين1-

4للمادةطبقاوذلكالدائرةمقرإلىولهاـوصمنيوميومضالرسميةالجريدةفينشرها

.المدنيالقانونمن

القرارات("والتنظيماتاللوائحمختلفذـتنفيبالسهر على الوالييلتزمحيثالتنظيمات2-

أورئاسيةاسيممرفيتمثلتسواءةـالمركزيالإداريةاتـالهيئعنالصادرة) التنظيمية

و.قمن 124بالمادةإعمالاوزراءـالعنصادرةميةـتنظيقراراتأوتنفيذيةمراسيم

من أجل تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي قراراتالواليصدري":علىتنصالتي

."وممارسة السلطات المحددة في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب

قراراتإصدارأوتخاذإإلىالواليدـيعموالتنظيماتالقوانينيذتنففيللسلطةوتجسيدا

و.قمن125للمادةطبقاوذلكللمعنيينوتبلغ،الإداريةالقراراتمدونةفيتدرجولائية

.المذكور أعلاه

م - رق ن  و ق07- 12القان ساب ع ال ج ر م .ال 1
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عتباره ممثلا إقرارات ولائية ب:ين من القرارات الوالي يصدر نوعأنإلىالإشارةوتجدر 

هي المجال الخصب لتنفيذ القوانين رةـالأخيوهذه 1عتباره ممثلا للدولةإبللولاية وقرارات

اثر من حيثأيلم يرتب الإداريةات ـاء في مجال المنازعـالقضأنغير ،والتنظيمات 

وعقد 2ةـي باعتباره ممثلا للدولـالعلى القرارات التي يصدرها الوالقضائي ختصاص الإ

.الأخرىكغيرها من القرارات الولائية الإداريةختصاص فيها للمحاكمالإ

والي ـمابين القرارات الصادرة عن ال3ةـوالإداريالمدنية راءاتـالإجقانون فصلكما

من نوعها الأولىفي خطوة هي ،والقرارات الصادرة عن المصالح الغير ممركزة للدولة

أنها لى الرغم من التقاضي عأهليةإعطائهاستقلالية نوعا ما لهذه المصالح مع إلإعطاء

عتبارية في حين ية الإوالي وليس لها الشخصـن خلال شخص الطاعات تمثل الدولة مق

أوسم الوالي سواءا كانت مدعية إتتقاضى ب4القديمالمدنيةالإجراءاتكانت في ظل قانون 

.عتباره ممثلا للدولةإمدعى عليها ب

.لأصـــل تطبیـــق للقوانیــن قرارات الدولــة ھي القـرارات التي یتخذھا الوالي تنفـیذا لتعلیــمات الحكومـــة التــي ھي با-
1

رة  ما س د  خال ر:  ظ دة أن زا ست لإ ل 2005 ط ة، عناب والتوزیع، ر ش والن م و عل ال الإداریة،دار م ك حا م ال ي، عل ب صغیر د م ح م -

ص62 ط 1999،2 ن ، ما ع الثقافة للنشر والتوزیع ، ر دا ة  كتب م بین النظریة والتطبیق، ي ر دا لإ ر ا را الق ي، غب ز 2ال

م - رق ن  و م09- 08القان يــال خ ف ر عل2008فبرایر 25ؤ مت ــوال جــ لإ در.ج ة ــة والإداریــراءات المدنیــق با د 21ع 3

ة خ ر ؤ يم 3:ص،2008أبریل23ف

ــانقـــال- رقــ ن  ــو م154-66م ـ ــال خ فـ ر ــج08ي ـؤ ن ـ عــوال1966وا ــق بــلــمت ــعر.ج.م.إ.قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دـ 47د
4

ة خ ر ؤ م يال 582:ص،1966یونیو 09ف
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1اصـختصالإتفويضيةآلإلىرا ـه مؤخـتجإالمشرع نأومما يذكر في هذا المجال 

وى ـركزي على مستـمالغيرام ـالنظلإرساءمن الدولة  لهذه المصالح  في خطوة  

تصدر قرارات باسم الدولة على أنالح ـذه المصـوبالنتيجة يمكن له، قطاعات الدولة 

.2عكس ماكان معمول به في السابق من خلال العمل بما يسمى تفويض التوقيـع

C.kalfat.cours de droit administratif(dispense aux Etudiants)Tlemcen année 2010- 2011 رأ ظ :ن -
1

و التوزیع، ر ش للن الثقافیة ة كتب م ال – المركزیة ة ط سل بال علاقتھا و المحلیة رة دا لإ ا – ي د عبا ال ولید د م ح م د. ر : ظ دة أن زا ست لإ 2-ل

ن د ر لأ ن، ا ما ع ،1998 ط
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والقضائيالإداريالضبطسلطة:الثانيلفرع ا

المجتمعوأمنةـسلاملضمانةـوقائيبطريقةالدولةتنظيمطـالضبصطلاحإبالمقصود

.وقائيتنظيمهوالعاممعناهفيالضبطفنظام

الأفرادلمحاسبةإلالـيتدخلاالذيالقانونيالنظامعنالمعنىبهذاالضبطنظامويختلف

.مخالفاتأورائمجمنمنهميقععما

وراءاتـالإجمجموع:بهيقصدالإداريطـالضبفااللهعبدبسيونيالغنيعبد:دحسبو

النظامعلىالمحافظةجلأمنبالضبطالمختصةالسلطةتتخذهاالتيالقراراتوالأوامر

1.المجتمعفيالعام

القراراتومةالأنظمنمجموعة":بأنهالإداريالضبطالذنياتمطلقجمال:ديعرف و

منالأالأساسيةبعناصرهالعامالنظامعلىبالمحافظةالجماعةأهدافتحقيقيتطلبهاالتي

2العامةالآدابوالأخلاقوالعامةالسكينةوالعامةالصحةوالعام
".

فرضإلىتهدفالتيالإدارةلاتــتدخوعةـمجم":بأنهريفيروجينالأستاذويعرفه 

."المجتمعفيللعيشالأفرادحريةعلىوب ـاط المطلـنضبالإمنحددالمقدرالعالمشر

منشكلهوالإداريالبوليسإن"فيهجاءالذيلوبادرديأندريالأستاذتعريفوكذلك

43:ص2002، 2عبد الغني بسیوني ،التنظیـــم الإداري، القانـــون الإداري، منشـــأة المعـارف الإسكندریــة، ط.د -
1

م.د- لــج طا قــم تــالذنیل يزـوجیــال–ا نــالقانف يو ر دا لإ ــال–ا رــ علدا م–ةـالدولیةـمیــال نــع 34: ص2003ا 2
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بغرضالفردحرياتعلىحدودرضـفمنـيتضالإداريةالسلطاتبعضتدخلأشكال

"1.مالعاالنظامحمايةضمان

الذيالضابط":ذلكهوالإداريطـالضبأنالسابقةفـالتعاريمننستخلصأنويمكن

"العامالنظامحمايةضمانوالعامةالمنفعةتحقيقبغيةالأفرادحرياتوتحديدبتنظيميقوم

ومعرفةوقوعهابعدرائمـالجعنالبحث:"فيهــمهمتلخصـفتتالقضائيالضبطأما 

ويقومبحقهمالمناسبةوباتـالعقوإنزاللمحاكمتهمتمهيداًدهمـضالأدلةوجمعمرتكبيها

."القضاءالمهمةبهذه

التيالأدلةويجمعاعلـالفعنليبحثالجريمةابـرتكإبعديأتيالقضائيالضبطفإذن

فهيالقضائيالضبطةـمهمماأةـوقائيالإداريطـالضبمهمةفبهالعقابإنزالتكفل

.علاجية

والردعالزجرطريقعنالعامالنظامصيانةإلىيؤديلقضائياالضبطأنمنفبالرغم

هـعليادـعتمالإلايمكنالضبطهذانأإلا،الجمهورأفرادنفوسفيالعقوبةتحدثهالتي

ردـمجنـممدىأوسعالضبطفوظيفة،وصيانتهوحمايتهالعامالنظامتحقيقفيوحده

كلمنعإلىترميالتي ةـالوظيفهذهوالجرائمرتكابإمنبـوالترهيالردعأوالزجر

1-André De Laubadére droit administrative année 1946 p: 12.
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نهأشمنأويخلفعلكللمنعالتدخلوجبثمومن،مصدرهكانأياًالعامبالنظامإخلال

1.العامبالنظامالإخلال

ماهنالكنإفالقضائيوالضبطالإداريالضبطبينختلافالإوجودمنالرغمعلىولكن

القيامفييشتركونالشرطةالـفرج،ماـبينهلطالخإلىيدعوماوربمابل،بينهمايقرب

وفيالأفرادنشاطعلىتوضعالتيوالضوابطالقيودتطبيقفييساعدونفهم،ينتبالمهم

.ضدهممةـالقائةـلأدلاويجمعونالجرائميـمرتكبعنالبحثعلىيعملونذاتهالوقت

فيتبدأالقضائيوالضبطريالإداالضبطنـبيالعلاقةنأعلىالإداريالفقهستقرإوقد

منهامختلفةبطرقيتحققالهدفهذانإو،المجتمعفيالعامامـالنظانةـصيامستهدافهإ

الضبطومجالهاوالزاجرةالرادعةوالطرق، الإداريطـالضبهاـونطاقالوقائيةالطرق

.القضائي

،أحياناالضبطالمجفيالتنفيذيةوالسلطةالقضاءختصاصيإبينالفصليصعبنهإفإذن

كالسلطاتةـقضائياتـختصاصإبالإدارةتمتعالةـحفيواضحة المسألةهذهوتبدو

.للواليالممنوحة

د- ع رةت ك مف ظا مالن عا نال رم كا لأف يالمحوریةا معلیھایرتكزالت ظا يالن ون تفھيكلھ،القان ىلاوظیفةذا يعنھاغن لأ
1

ظ يان ون يم قان ع ض . و
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ج.ا.قنصكما،) ةالإداريالشرطة( الإداريالضبطسلطاتمنبالعديديتمتعالواليف

ا الواليهـات  يمثل فيـوكلها سلطالقضائيالضبطمجالفيالولاةسلطاتعلىأيضا

1.القضائيةالسلطةأو سواءا كانت السلطة التنفيذيه الدولة 

.زدوجیة السلطة ھنا یثیر إشكالیة مبدأ الفصل بین السلطاتإ-  1
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الإداريالضبطسلطة:الفقرة الأولى

امـالنظعلىظةـالمحافعلىمسؤولواليـال":أنعلى1و.قمن114ادةـالمتنص

حتىأن يطلبللواليفي سبيل تحقيق هذه الغاية و،"ةالعامينةـالسكوو الأمنوالسلامة

في هذه الحالة بصفته رئيسا للضبطية الإدارية على مستوى ،قضائيأي حكم تأجيل تنفيذ 

قـوتطبيذ ـتنفيسلطةةـممارسلاللازمةالقانونيةوةـالبشريبالوسائليزودو2الولاية 

علىو.قمن118المادةنصتحيثالإداريالضبطالـمجفييتخذهاالتيراراتـالق

المتخذة في القراراتيق ـتطبقصد الأمنالح ـتوضع تحت تصرف الوالي مص:"مايلي

."أعلاه117إلى 112من دواالمهام المنصوص عليها في المإطار

والدركالأمنتشكيلاتتدخلطلبو.قـلوطبقاالاستثنائيةروفالظفيللواليأنكما

.3و.قمن116للمادةطبقاوذلكالتسخيرطريقعنالوطني

قرارات الوالي التي يمثل فيها الدولة هي قرارات تعدها المصالح أنإلىالإشارةوتجدر 

لوالي في  شكل قرار يمضيه اإفراغهاون ـوى المحلي ويكـالخارجية للدولة على المست

.من دون تفويضأوعتباره ممثلا للدولة سواءا كان بتفويض إب

م - رق ن  و ق07- 12قان ساب ع ال ج ر م .ال 1

ي ،بشیر بلعید -  ل ف ج ع ست م ء ال ضا رالق و م لأ ع،الإداریةا طاب رم ما ي،ع رف ة،ق رباتن زائ ج 79:ص،1993،ال 2

م -  رق ن  و ق07-12قان ساب ع ال ج ر م .ال 3
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أبريل27فيالمؤرخ 11-91رقمقانونللبقا طويعتبر قرار نزع الملكية للمنفعة العامة 

1991
ز برأمن ة ـالعموميةـالمنفعة من أجلـالملكيبنزعالمتعلقةالقواعد يحدد الذي 1

.الإداريمجال الضبط في عتباره ممثلا للدولة وهذا طبعا إالقرارات التي يتخذها الوالي ب

أي إجراء تحفظي يراه يع الميادين التنظيم المعمول به وفي جمإطاريتخذ في أنوللوالي 

من 32وذلك طبقا لنص المادة العموميين والأمنيحافظ على النظام أننه أمفيدا ومن ش

.أعلاهالمذكور 215-94المرسوم  التنفيذي رقم 

ة تحت سلطة الوالي ـالموضوعة  ـمة في الولاياؤون العـوالشقنينالح التـوتعتبر مص

1990يوليو23فيممضيال217-94رقمالتنفيذيالمرسومة بموجب والمحدث
آليةهي 2

فهي تكلف حسب الإداريط ـالوالي في تمثيل الدولة على مستوى الولاية في مجال الضب

:بمايلي نفس المرسوممن03نص المادة 

حترامه وتراقب شرعية التدابير التنظيمية التي تقرر على الصعيد إطبيق التنظيم العام وت"

كما تطبق التنظيم المتعلق بتنقل الأشخاص وتتخذ إجراءات التسخير ونزع الملكية المحلي 

."والوضع تحت حماية الدولة

در.ج- د ةال21ع خ ر ؤ يم 693: ص،1991مایو08ف 1

در.ج- د ة48ع خ ر ؤ يم 11:ص،1994یولیو27ف 2
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هذا كقاعدة الولايةة في ـالمختصة في تنظيم الحياة العامالإداريةيعتبر الوالي الجهة إذن 

عموماوح والتصارياراتـالإشعإليهافهو من يمنح التراخيص وهو الجهة التي ترد عامة 

منها1على مستوى الولايةالإداريختصاص في مجال الضبط الإهو الجهة التي ينعقد لها 

:ذلكأمثلةومن قرارات الحضر والغلق والمنع 

وى ـومي على مستـص الأمن العمـتخالتييسلم الوالي الرخص :رخص حيازة الأسلحة

الدرك (رجية للدولة والمكلفة بالأمنالخاالح ـعتباره ممثلا للدولة بعد موافقة المصإالولاية ب

الوزاريرارـالقمن  7المادة هـت عليـما نصوهذا ) ن الوطنيـالوطني ومصالح الأم

الحراسةاتـشركازةـحيشروطيحددالذي1996سنةيناير31فيالمؤرخالمشترك

2ونقلهاستعمالهاإووحملهاالناريةالأسلحةوالحساسةوالموادالأموالونقل
.

.رس القراـمن نف30ادة ـقا لنص المـال تطبيـالأشككما يتم سحب هذه الرخصة بنفس 

ختصاص في منح رخصة فالسلطة التي ينعقد لها الإوأيضا تطبيقا لقاعدة توازي الأشكـال 

.هذه الرخصة إنهاءختصاص في لها الإما هي ذاتها السلطة التي

ر ش والن ة ع طبا لل الھدى ر دا ي، ر زائ ج ال ي ر دا لإ ا التنظیم ي ف الولایة ي وال – الدین ء لا ع ي ش ع أ ر: ظ دة أن زا ست لإ ل -
1

. ط 2009 ر، زائ ج ال والتوزیع،
ص:  31 1996 مایو 29 ي ف ة خ ر ؤ م ال - 33 دد ع ر ج. -

2
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الضبط القضائيسلطة:الفقرة الثانية

ها وجمع ـعن مرتكبيوالبحثتحري الجرائم بعد وقوعها إلىائيـالقضالضبط هدفـي

جل القيام أمن أثارهاعلى الجريمة والمحافظة أثارة ومنع طمس ـدلالات اللازمـالاست

.اني وتوقيع الجزاء المناسب عليهـمحاكمة الجدا لـبالتحقيق تمهي

العام نـالأمبمبدألالـالإخوعدم ام العام ـالضبط القضائي يعمل على صيانة النظ:إذن

1.والسكينة العامة

ائي ويمارس هذه المهمة في نطاق شروط معينة ـال الضبط القضـويعتبر الوالي من رج

ت عنوان سلطات الولاة في مجال الضبط ـتحج .إ. قنص عليها المشرع الجزائري في 

.القضائي

ائي على الوالي فهناك من قالـضاء صفة الضبط القـفي إضفإختلف الفقه الجزائي لقد و

ة عن الولاة ن نفى هذه الصفـوهناك م،2ةـللشرطة القضائي)مأمور(ن الوالي هو ضابط بأ

للولاةسلطاتخولتفلقدج.إ. قمن28المادةوبالنظر إلى 3مع إبقاء صلاحيات الضبط

ى ال-الرشادة الإداریة ودورھا في تنمیة الإدارة المحلیة -حسین فریجة ملتق ي ال ة ف خل دا ةم كان م و ر  و د ل  و ح س  م خا ي ال ول د -
1

ي 04و03الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة المنعقد یومي  ر ،2009ما خب ثر الاجتھاد القضائي على حركةأم
.82كلیة الحقوق جامعة بسكرة ص ،تشریعال

ر-  ظ الله أ:أن د  عب ص2004،الجزائري،دار ھومة للطباعة والنشرج.إ.قوھایبیة ،شرح د  ،:201 2

ر-  ظ ص1999جیلاني بغدادي، التحقیق ،الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،  :أن ،:45 3
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:أهمهامنالقيود بجملة منإحاطتهامعالقضائيالضبطمجالفي

.الدولةأمنضدجنحةأوجنايةوقوعحالةفيالقضائيالضبطلسلطةالواليةممارس-1

.الاستعجالحالةتوافر-2

.مةـجريبوقوعأخطرتقدةـالقضائيةـالسلطأنعلمهعدم-3

الواليعلىيجبأنهذلك،الزمانحيثمنمقيدةالواليسلطةفإنالحالةهذهفيوحتى

الإجراءاتعـجميعنبذلكمتخلياساعة48أقصاهامدةلخلاالجمهوريةوكيليبلغأن

.1المختصةالقضائيةللسلطة

.2الواسعةالإدارية الضبط اءا على عكس سلطـستثنإجال القضائي مالفسلطة الوالي في 

م- دة ـال لأن مـ28ا خ 156-66مـرقرمـا ر ؤ مـ يال م1966یونیو11ف م ال مـ مت وال ل  د ــ ع م مال ض ننـت و ت قان ءا را ــ ج لإ ا 1

ة ،الجزائیــة ج خ ر ؤ م ير ال د.1966یونیو11ف د .13ص49ع

ط ا بـ ضـ ن م یصبح ن ل و یكن م ل فھو ي ائ ضـ الق ط ضب ال ل جا م ي ف ت طا سل ال ض ع ب منحھ م غ ر ي وال ال ن أ ر ك ذ بال -والجدیر
2

و ت طا سل ال بین ل ص الف دأ مب ب ل لا خ لإ ل تفادیا ة الإتھام رف غ ة رقاب ل لا و م عا ال ب النائ ف را ش لإ یخضع لا و  ، القضائیة ة ط ر ش ال

ن. م لأ ا ح صال م ب ط حا م كونھ ى إل یرجع ة ول د ال ن م أ د ض م رائ ج ال ي ف إختصاصھ ر ص ح ن أ ما ك  ، ف ظائ و ال
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وصائيةةورقابإشرافلطة كسالوالي ختصاصات إ:المطلب الثاني

أو الوكالات المحلية للمرافق العمومية الوطنية تعتبر الرقابة على المرفق العمومي المحلي

لا ةـع الهيئات الغير ممركزة على مستوى الولاية من صميم صلاحيات الولايووكذا فر

ن ـة لأنه غالبا ما يكون الوالي أو مـكانت هذه المؤسسات تابعة لوزارة الداخليإذاسيما 

الرقابة تثير ما هنا لاة وعموـالمحليالس الإدارة لهذه الكيانات ـيمثله رئيسا للجان أو مج

.ن التمثيل في هذه الكيانات يكون عن طريق التعيينأإشكالات على أساس 

علىةـبالرقابقورنتاـمإذاوصعوبةإشكاليةأكثراـعتقادنإبالبلديةعلىالرقابةلكن 

منتخبهوةـالبلديداخلالمسيرالجهازأنبـبسبوذلكة ـسسات المحليالهياكل والمؤ

منلاشكيصعبممامنتخبونالأعضاءائرـوسونوابهالرئيسأن حيثيختلففالأمر

للرقابةتخضعمثل المؤسسة المحلية البلديةأنإلاالصعوبةهذهورغم1الرقابةممارسة

راءات الرقابة وأشكالها تختلف ـبيد أن إج،المعنويةبالشخصيةتمتعهامعذلكيتنافىولا

اتـديـى البلـة علـابـالرق: رع الأولـالف:يليفيماكذلنفصل

الرقابة على المؤسسات والوكالات المحلية: الفرع الثاني

ونقصد ھنا طبعا الرقابة الوصائیة -  1
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البلدياتالرقابة على : الأولالفرع 

ستثناءوالإختصاصاتها إأداءستقلال حقيقي في تتمتع المجموعات المحلية بإأنالأصلإن

ة والتي تعني ـا بالرقابة الوصائيـصطلح على تسميتهأهذه الرقابة 1قابةهو خضوعها للر

2.مجموعة الوسائل التي تملكها السلطة المركزية وتمارسها على الجماعات المحلية

ة المنتخبة وكما ثبت في ـالفئأندها ذلك ـرشويالديمقراطيةبهذه الرقابة يطعم الوالي إن

هاـبإعطائوالدولة -ارةـصحت العبإن-التسيير المحلي فقه إلىالتجارب السابقة تفتقر 

أنة ـالمحليللإدارةبذالك لا تريد فإنهاالبعدية أوسواءا القبلية صلاحيات الرقابة للوالي 

3.المحليالتسيير والإداريالتنظيم تخرج عن القواعد العامة في 

التيداولاتـالموالقرارات تضفي على التيالآلية هيالوصائية على البلديات الرقابةف

ن ـنوعيفيالبلديةعلىالواليرقابةوتتجسدالشرعية البلديالشعبي المجلسمنتصدر

.4ورقابة عموديةأفقيةرقابة :من الرقابة

قصد بها الرقابة من حيث الزمان وهي على مرحلتين رقابة قبلية وقائية ون:الأفقيةالرقابة -

. ص:190 ، 1999 ة ع طب ل" و لأ ا ء ز ج الإداریة" ال ت عا ز منا لل ة م عا ال ئ د مبا ال شیھوب، د و ع س م
1

2 -Jaques  Blanc  Rémand ,les collectivités locales , dalloz,1996, p56 .

إلیھاسلطة التنفیذیة ممثلة في وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة وھذا بناءا على تقاریر رفعت ھذا طبعا رؤیة وخلفیة ال-3
ش .البلدیاتسیما على مستوىن التسییر المحلي لاأب

.جتھاد شخصيإھذا التقسیم ھو محل - 4
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.تقويميةورقابة بعدية 

الـوالأعمالرقابة على المنتخب :إلىالكلاسيكية وتنقسمي الرقابة وه: لرقابة العموديةا-

ونفصل نوعا ما في هذه الرقابة لما تكتسيه من أهمية في موضوع الدراسة هذا من والهيئة

.انـة من حيث الزمـن داخلها الرقابـة تتضمـرى أن هذه الرقابـناحية ومن ناحية أخ
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البلديالشعبيالمجلسأعضاءعلىالرقابة:الأولىالفقرة 

:هيصورثلاثذـتأخلال الواليـمن خن ـلى المنتخبين المحليين البلدييرقابة عالإن 

على -برأينا-تشابه صور ومظاهر السلطة الرئاسية وكلها  الإقصاءوالإقالةالتوقيف،

1.ةووصايإشرافرقابة أنهاالرغم من 

التوقيف سلطة تقديرية للوالي نفا2القديم ب.قمن 32ن خلال نص المادة م:التوقيفأولا

ي ه فهنا يصدر الوالامـمتابعة جزائية تحول دون مواصلة مهإلىالمنتخبما تعرض إذا

المجلس الشعبي البلدي الغير رأيخذ ألا بتوقيفه بعد عتباره جهة رقابية للدولة قرارا معلإب

ظ ـوما يلاح.غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية لىإة وذلك ـملزم لسلطة الدول

ة ـتحمل عدة متناقضات فهي من جانب تعطي الوالي السلطة التقديريأنهاعلى هذه المادة 

ن ـفي حيلا يصدر قرارا بتوقيفه نأبمعنى يمكن للوالي العضو المتابع جزائيا في إيقاف

ادة على حاله يجعل ـوضع المإنه فورا ثم مواصلة مهامه تقتضي توقيفالحيلولة دون أن

ن المتابعة ك لأـلذف ـتعرضه للتوقينأنها أتابعة جزائية للعضو المنتخب من شمأيمن 

.بطعن في نزاهتهأوبوظيفته أوه ـتكون متعلقة بمهامأنالموجبة للتوقيف يجب 

لإأقصاء یثبت بقرار من الوالي كما ن كل من قرار التوقیف والإقالة والإأحیث - رة ا و ص رن  عتب ة ت خطر صور ھذه أقال 1

ة رقاب .ال

م - رق ن  و ق07-12القان ساب ع ال ج ر م .ال 2
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أنحيث 1انون الجديد من الق43وجهة لهذه المادة  تفادتها المادة ـكل هذه الانتقادات الم

مال العام أو مخلة بالشرف جنحة لها صلة بالأوالتوقيف يتم بمجرد المتابعة بسبب جناية 

لتوقيف تلك التدابير القضائية لالمتابعة القضائية كسبب إلىورة ـالمادة المذككما أضافت

.ستمرار في ممارسة مهامهلتي لا تمكن العضو المنتخب من الإا

تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه أنف المنتخبـراءة يستـائي بالبـر حكم نهوفي حالة صدو

2.نتخابيةالإ

أنناإلاالمشرع يصفها بالرقابية أنهذه السلطة الرقابية على الرغم من ومما يلاحظ على

:ية نسجل عليها النقاط التال

هما  لها ـيتأن كلة من حيثـتتقاطع أو تتشابه هذه السلطة الرقابية مع السلطة الرئاسي-1

ام ـحة مرتبطة بالمهـصلاحية التوقيف المبنية على المتابعة الجزائية بسبب جناية أو جن

.المنوطة

يمارس الوالي فيه بالإلغاء  ووز الطعن ـإداري يجإن القرار الخاص بالتوقيف قرار -2

منازعات نـتخبين لكنه لايدرج ضمنال المـمن خلاله سلطة الدولة في الرقابة على أعم

م -  رق ن  و ي 10-11القان خ ف ر ؤ م ن 22ال وا در.جوالمتعلق بالبلدیة 2011ج د 4ص21ًع 1

م- ن  ك ن یستأنف فوریا مھامھ الانتخابیة ھلن خلالھا یستطیع المنتخب الموقف أن یسترجع صفتھ وأاھي الآلیة التي مـل 2

؟ ي  د ي البل عب ش س ال جل م ن ال م ة  ول دا م م ب ل أ كا ش لأ ي ا ز وا دة ت ع طبقا لقا ي وال ن ال م ر  را ب ق ج و م ب
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:وعليه كان على المشرع.العلاقة ليس وظيفيةأنعتبار إالوظيفة على 

فرغ ة وتـلذي يصدر قرار التوقيف بمداولاالبلدي يعطي هذه السلطة للمجلس الشعبي أن

والرقابة على هذا القرار تكون قضائية لكل من عتباره ممثلا للدولةإبب.ش.م.رفي قرار 

.ليله المصلحة بما فيهم الوا

صفتـهمنالبلديالشعبيالمجلسعضوتجريدهي):الإقالة( الحكميةالاستقالة:ثانيا 

منحالةإعترائهللانتخاب أوهـقابليتدمـع: وهمانتخابهإبعديظهرانلسببينكمنتخب

قراراتهعلىرـالتأثيوعدمالمجلسنزاهةنـيضملأنّهمعقولأمروهوالتنافيحالات

ر الوالي ـذلك بمداولة ويخطيثبتأني البلدي ـالمجلس الشعبعلىيتعينحالةالهذهفي

بإفراغيقوم أننه كان عليه غير أ،الة ـوحسنا فعل المشرع في هذه الح،1بذلك وجوبا 

عتبار مداولات إبعتباره دائما يمثل الدولة وإبب.ش.م.ردره يصإداريالمداولة في قرار 

إخطار ة ـعملياف المشرع ـدري لماذا أضـنولا ب.ش.م.رالمجلس تفرغ في قرارات 

.؟الوالي

إلىالإقصاء  بقوة القانون ولا يحتاج 2الجديد ب.قمن 44لقد جعلت المادة الإقصاء:ثالثا

یتبین لنافي حین كانت في ظل القانون القدیم إقرارھا من صلب صلاحیات الوالي وھنا ھذا في ظل القانون الجدید - 1

ع ج را شالحاصل لصلاحیات الوالي الت .ین المحلیینن تسییر الحیاة الوظیفیة للمنتخبأب

دة - ما ص ال م 44تن رق ن  و ن القان ي 10-11م خ ف ر ؤ م ن 22ال وا یقصى بقوة القانون من:والمتعلق بالبلدیة على2011ج 2

لاه43المجلس كل عضو مجلس شعبي بلدي محل إدانة جزائیة نھائیة للأسباب المذكورة في المادة  ع أ
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من طرف هيئة المداولة 1من القانون القديم33كما هو منصوص عليه في المادة إعلان

.2ره ممثلا للدولة لإثباتهاعتبإبفي قرار الوالي إفراغهفقط يجب 

مةـالقائنفسفيالواردحـبالمرشالمقصىوـالعضستخلافإالإقصاءعنيترتبوكما

.واليـالامن سلطة الدولة التي يمثلهبقراروذلك دائمامنهاالأخيرالمنتخببعدمباشرة

ة  ـة للدولوجب القانون إنما هي إرادة واضحـهذه السلطات المخولة للوالي بمونلاحظ أن

وفي مجال الرقابة على الفئة على مستوى إقليم الولاية زيادة صلاحيات  الوالي  لتمثيلهال

.المنتخبة

ن -  و ق08- 90قان ساب ع ال ج ر م .ال 1

ط سقا إ – المجید د عب العلیم د عب د. -یثبت الوالي ھذا الإقصاء بموجب قرار للإستزادة في النظم الإداریة المقارنة أنظر: 2

م ظا ن فھمي، زید و أب ى طف ص م د. و ة  عـ طب ن و د ، ق و حق ال كلیة – القاھرة ة ع م جا المحلیة،  الشعبیة س جال م ال ء ضا ع أ عضویة
ر، ص م ، جامعة القاھرة ق و حق ال كلیة ن ع رة د صا ال الإنسانیة م و عل ال ة جل م ب ر و ش من ل مقا ، ن ر مقا ال ن و القان ي ف المحلیة رة دا لإ ا

ة. ع طب ن و د
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البلديالشعبيالمجلسمالأععلىالرقابة:لثانيةالفقرة ا

منيوما21رورـمبعدالقانونوةـبقالبلديالشعبيالمجلسمداولاتتنفذعامةكقاعدة

.1الولايةدىلإيداعها

.داولاتـالمهذهةـمشروعيمدىأنـبشقرارهأورأيهالوالييصدرالمدةهذهخلال

وادـالمهاـتضمنتحالاترعـالمشأدرجللمداولاترـالمباشالنفاذقاعدةعلىستثناءإك

رةـالأخيهذهأفقدت. ة ـيها الوالي سلطة الدوليستعمل ف2الجديدب.قمن60و59و57

.عمليةالتهقيملمباشراالنفاذ

التصديق: أولا

،3المداولةلنفاذأساسيشرطلأنّهللوصايةالممنوحةالرقابيةالسلطاتأهمالتصديقيعد

57المادةذكرتهاالتيالمداولاتبعضعلىمسبقابالتصديقالواليالمشرعألزمحيث

الميزانياتضوعهامويتناولالتيالمداولاتوهيالحصر؛سبيلعلى4الجديدب.قمن

ة ـالمتعلقوالمداولات الأجنبيةاـوالوصايبقبول الهبات المتعلقةوالمداولاتوالحسابات

یوما15في حین كانت في ظل القانون السابق - 1

ن - و ق10-11قان ساب ع ال ج ر م .ال 2

ي-3 م شا و ءب لا ج داة08- 90ب .الرقابة الإداریة في ظل ق،ن ذأ وا ح ست لإ رل را ة الق ط سل ى  رعل دا ي إ د ف ش را م ال ك ح ى ال ملتق ة ، 

03: ص2010الجماعات المحلیة ،كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، 

.المرجع السابق نفسھ- 4
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1.التوأمة والتنازل على الأملاك العقارية البلديةتفاقيات إب

وجودها من خلال شخص الوالي إثباتالدولة من تمكن ةـتقنيالتصديقبأنيتضحإذن،

صلاحياتأهممنهياةـالمستثنالمداولاتناحية،منلأنّه. رارالقسلطةعلىوهيمنتها 

ةـرقابهيرى،ـأخناحيةومنسياســتهتنفيذمنتمكّنهالتيالبلديالشعبيالمجلس

المجلسمداولاتعلىللمصادقةللواليالحريةكاملتاركا. نطاقهاالمشرعيحددلمسابقة

.2رفضهاأو

المداولةعلىالمصادقةالمتضمنقرارهالوالييصدرندماع: صريحنوعان،التصديقو

منيوما30خلالالمداولةتنفيذعلىعتراضهإوعدمالواليسكوتحالةفي: 3وضمني

قرارأوبرأيإماةالمقررالآجالفييتحركوصايةكجهةالواليوالولايةإيداعهاتاريخ

دة  ما ص ال ى57تن يأن الوالي المداولات المتضمنة مایلا تنفذ إلا بعد المصادقة علیھا م":عل : ت -
1

.المیزانیات والحسابات-

.قبول الھبات والوصایا الأجنبیة -

.تفاقیة التوأمة إ-

ل - ز ".على الأملاك العقاریة البلدیةالتنا

ذة-  ستا لأ ي: ا م شا و ءب لا ج صن ق  ساب ع ال ج ر م 04ال 2

ولم57عندما یخطر الوالي قصد المصادقة بالحالات المنصوص علیھا في المادة ":بقولھا58نصت علیھ  المادة - لاه  ع أ
3

".لأخیرة مصادق علیھایوما من تاریخ إیداع المداولة  بالولایة تعتبر ھذه ا30یعلن قراره خلال مدة 
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.1معابهماأو

ة ـه من الرخصـة العملية هو قريب الشبـتصديق من الناحيكما تجدر الإشارة إلى أن ال

ة تؤدي إلى عرقلة فعلية للمجالس المحلية والتي لا ـه نتائج سلبيـالمسبقة مما يترتب علي

ة المسبقة ـها إلا عندما تتحصل على الموافقـختصاصاتها وإـتستطيع ممارسة صلاحيات

زية ـمحلية مشتركة بين السلطة المركؤون الـح إدارة الشـللسلطة الوصية وبالتالي تصب

2.والسلطة المحلية

. المجلسأعمالمشروعيةمدىبها الدولة  تراقبالتيدةـالوحيالتقنيةهوالبطلان:ثانيا

يـنسبلانـوبطقـمطللانـبط:نـنوعيإلىمـوينقس

سبيلعلىالمحددةالمشروعيةعدمبعيبالمشوبةالمداولاتعلىالمطلقالبطلانينصب

:حالاتثلاثوهي3الجديدب.قمن59المادةفيالحصر

.هاـة وشعاراتـوز الدولـس برمـتي تمـالالمداولات-1

.والتنظيماتنـوللقوانيالدستورلأحكامخرقاالمداولات-2

ل-  د نعا را م ع و يالبلدیةستقلالیةإ،ب مف ظا يالن ون يالالقان ر زائ رة،ج ك ذ ة،،ماجیسترم ع م قجا و 2005أھراسس
1

.90ص2006

2  -L .J.CHAPOUISAT :"la notion d’affaires locales en droit administratif  français" , thèse

pour le doctorat d’état, paris 2, 1972 ,p :446.

م -  رق ن  و ق10-11القان ساب ع ال ج ر م .ال 3



الإدارة المحليةوىـمستعلى ـة ل الدولـتمثي

52

.غير المحررة باللغة العربيةالالمداولات-3

فيالمداولاتلأنالمداولة،اءـلغبإمعللقرارلإصدارمعينةبمدةالواليالمشرعيقيدلم

.وقتأيفيهاـبطالإوزـيجامـالعامـالنظمنهاـلكونالقانونبقوةباطلةالحالةهذه

عادـبإبعملهوشفافيةسـالمجلةـمصداقيعلىالمحافظةإلىفيهدفالنسبيالبطلانأما

أكثرأوعضواأن-عالوقائمعاينةبعد-الوصيةالسلطةقدرتفإذا. شبهةكلعنأعضائه

ةـالقضيفيشخصيةةـمصلحولهالمداولةتخاذإفيشاركالبلديالشعبيالمجلسمن

.المجلسمداولةإلغاءلهاعنها،جازوكيلاكانأوالمطروحة

نـمشهرخلالالمعللقرارهيصدرأنالواليوعلى سلطة الوصاية المجسدة في شخص 

.الولايةلدىالمداولةمحضرإيداع

ها ـبمداولة ويفرغيمنح هذه الصلاحية للمجلس الذي يقرهاأنوبالمثل كان على المشرع 

ه ـن لـحتى يمكن لمالقرار معللا كون هذاعتباره ممثلا للدولة ويإبب.ش.م.رفي قرار 

.قراراللإلغاءالقضاءإلىالتوجهالمصلحة في ذلك 

القضائيةالجهةمنيطلبأنحة،مصللهشخصلأيأتاحعندما ولقد أحسن المشرع فعلا

1.تعليقهامنشهرخلالالمداولةإلغاء) الإداريالقضاء(المختصة

لكن الإشكال یظھر إذا نظرنا إلى الطبیعة القانونیة للمداولة حیث أنھا لیست لھا صفة القرار الإداري حتى یمكننا الطعن - 1

.فیھا
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الحلول:ثالثا

نظامفيستثناءإكبهايسمحفقدة،ـالرئاسيالسلطةختصاصإمنالحلولسلطةكانتإذا

1دـالجديب.قمن102و101و100وادـالمكـعلى ذلتنصاـكمالإداريةالوصاية

الأساسيةالمواضيعأوفقطالرئيسيةبلختصاصاتالإجميعفيلايكونالحلولهذاأنإلا

:التالية

.ةـنتخابية والخدمة الوطنية والحالة المدنيوالتكفل بالعملية الإالإداريالضبطـ1

.ب القوانين والتنظيماتـبموجهـإلية ـالموكلتخاذ المجلس للقراراتإعدم ـ2

.2كـبذلالمجلسقيامعدمة على الميزانية ومن ثمة تنفيذها في حالةالمصادقـ3

المجلسمحلفيهاواليـاليحلالتيمواضيعـالعلىصـنقد3القديمالبلديوالقانون

.البلديالقانونمن82و81الموادوهيالبلديالشعبي

ي وھذا من الإ- ت الت ءا ماأتجعل السلطات المركزیة تتدخل في ستثنا ت الع عا ما ج محلیة بداع النظام العام ل ال 1

م -  رق ن  و ق10-11القان ساب ع ال ج ر م .ال
2

نال-  و م قان ق08-90رق ساب ع ال ج ر م .ال 3
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المحليةوالوكالات الرقابة على المؤسسات :ثانيالفرع ال

الأساسيةيزة الحكومة على مستوى الولاية  الركفوضة ومـلوالي بصفته ممثلا للدوليعد ا

.على مصالح الدولة بالولايةالإداريوالمشرف الإداريةللقيام بمهام الرقابة 

ن ما تقوم أعلى المؤسسات العمومية في شالإداريةويقوم الوالي بسلطة الرقابة والوصاية 

الإداريالقطاع ة فضلا عن مراقبة مجموع أنظمةـيولاد الفي حدوإداريةأنشطةبه من 

رة ـالفق30حيث تنص المادة 1والشركات الوطنية التي تمارس عملها في نطاق الولاية

يتابع ويقوم ":ه أنعلى2المتعلق بصلاحيات الوالي كممثل للدولة رة من المرسوم ـالأخي

الأهمية المحلية أو الوطنية التي تمارس عمل المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة ذات 

:نوعانالمؤسسات والهيئات ذه وه."كل أنشطتها أو بعضها في تراب الولاية

:المؤسسات المحليةالأولىالفقرة -1

مجلس يرأسا ـغالبا موة ـات تنشئها الولايـوهي مؤسس:سسات المحلية الولائيةالمؤ-أ

.و من يمثلهأعتباره ممثلا للدولةإالوالي بإدارتها

مجلس رأسـيالبا ماـغوة ـالبلديوهي مؤسسات تنشئها :المحلية البلديةالمؤسسات-ب

.79حسین فریجة المرجع السابق ص.د- 1

م-  و س ر م مالتنفیذيال ق215- 94رق ساب ع ال ج ر م .ال
2



الإدارة المحليةوىـمستعلى ـة ل الدولـتمثي

55

.أو من يمثلهعتباره ممثلا للدولةإبرئيس البلدية إدارتها

وى ـعلى  مستموجودة وهي :ات الوطنيةـة للمؤسسمحليالوكالات الالفقرة الثانية -2

.أو من يمثلهعتباره ممثلا للدولةإلس إدارتها الوالي بائر ويرأس مجالدووأحياناالولايات 

عتباره ممثلا إبالتي يتابع الوالي  عملها ويقومهة ـات المحليـسسى المؤلمثال عوأفضل

المرسوم ة بموجبألتنظيم العقاريين الحضريين المنشير واـالوكالات المحلية للتسي.للدولة

نـالحضرييالعقاريينوالتنظيمللتسييرمحليةالاتـوكإحداثقواعدلددـالمح1التنفيذي

ه ـيشمل مجلس الإدارة الذي يرأس":منه المعدلة على08حيث تنص المادة .وتنظيم ذلك

".......:الوالي أو ممثله على 

وذلك والي ـتحت سلطة الللرقابة كآليةعلى مستوى الولاية 2العامة المتفشيةولقد أنشأت

.ةعلى مستوى الولايجهزة والهياكل الغير ممركزة الأو المؤسساتلمراقبة 

ي 405- 90المرسوم التنفیذي رقم - 1 خ ف ر ؤ م م 1990دیسمبر26ال م مت وال ل  د ع م در.ج،ال د ة56ع خ ر ؤ يم دیسمبر26ف
.1803:ص،1990

س-  ر م ــال مـ ــالتنفیو يـ مذ خ216-94رق ر ؤ م يال ــوالمتعلق بالمفتشی1994یولیو27ف ر.ج،ة العامة في الولایة ــ 2

ة خ ر ؤ يم دــع،1994یولیو27ف .9:ص48د
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ستثناءات الواردة على سلطات الوالي كممثل للدولةالإ:المبحث الثاني

ل ـكممثالواليسلطة المصالح الغير ممركزة من بعض 1و.قمن 111ستثنت المادة إلقد 

الإدارةأجهزةضبطالذي يأعلاه المذكورالتنفيذيالمرسوممن18المادة نصتللدولة ولقد 

ستثناءات ة دون المساس بالإـلس الولايـيمكن مج":اـبقوله2وهياكلهاالولايةفيالعامة

ل سنة ـبريأ07المؤرخ في 09-90ون رقم ـمن القان93وص عليها في المادة ـالمنص

الأهدافهل تجسيد ـيسأننه أمن شراءـإجفذ كل أن يقترح وينأعلاهوالمذكور 1990

ال مع الوزير ـتصنشدها الدولة ويزيد في نتائج تنظيم المصالح المعنية وعملها بالإالتي ت

."ستعجال المصالح المذكورةيساعد الوالي في حالة الإ.المختص

طة الوزراءـوالي تحت سلـط الـينش:"وم علىـالمرسسـمن نف21ة كما نصت الماد

.يةالمختصين وينسق عمل مصالح الدولة الموجودة في الولا

ابريل 07المؤرخ في 09- 90من القانون رقم 93المادة أحكاميراقب نشاطها مع مراعاة 

".أعلاهوالمذكور 1990سنة 

ن - و ق10-11قان ساب ع ال ج ر م .ال 1

م- و س ر م مالتنفیذيال م215-94رق قال ساب ع ال ج .ر 2
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لوالي عن وضعية ميدان هذه المصالح للا تعني أبدا عدم إعلامستثناءات هذه الإنأغير 

:على1من نفس المرسوم 31المادة ث تنص ـنشاطها حي

من القانون 93المادة بأحكامولة التي تمارس الصلاحيات المرتبطة يجب على مصالح الد"

والي عن ـم الـتعلأنأعلاهذكور ـوالم1990بريل سنة أ07المؤرخ في 09-90رقم 

".ميدان نشاطهافي الوضعية

وهذه 2."اها الوالي منهـات يطلبـأن تستجيب لأية معلومك ـويتعين عليها زيادة على ذل

:نـها في فئتيـويمكن إجمال.على سبيل الحصرو.قمن 111ها المادة ـتالمصالح أورد

3المصالح المكلفة بالوعاء المالي المحلي وتحصيله:أولا

.الضرائبمصالح -1

.الجماركمصالح -2

.الرقابة المالية على النفقات العمومية وتصفيتهامصالح -3

م- و س ر م مالتنفیذيال ق215-94رق ساب ع ال ج ر م .ال
1

ب - طل ن  كا ن  ي إ ر د لا ن ة ـالمعلومات یمثل نوعو رقاب ن ال م لا أا  ذام  ن وإ ركا م لأ 21كذلك فھنا نقع في تناقض مع المادة ا
2

م و س ر م س ال ن نف .م

مستوى الجھوي والولائي والإقلیمي وكذا مدیریات الضرائب على ال:ھي بعض المصالح الخارجیة لوزارة المالیة وھي-  3

المصالح الخارجیة للجمارك المتمثلة في المدیریات الجھویة والمفتشیات الإقلیمیة وفرق المراقبة بالإضافة إلى المصالح 
ى الخارجیة للمدیریة العامة للمیزانیة المتمثلة في المدیریات الجھویة وما یتبعھا من مصالح الرقابة المالیة على م و ست

.الولایات والبلدیات 
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:1لتاليةالسياسة العامة للدولة في القطاعات ا:ثانيا

.العمل البيداغوجي التربوي-1

مفتشيتي العمل والوظيفة العمومية-2

.وهذا ما سنتناوله بشيء من التفصيل في المبحث الثاني

ونقصد بالسیاسة العامة للدولة الرؤیة أو الایدیولوجبة العامة للدولة في قطاع معین وتكون مطبقة بصفة موحدة على -  1

.جمیع الأقالیم
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بالوعاء المالي المحلي وتحصيلهالمكلفة المصالح غير الممركزة :المطلب الأول

هي التي تعكس المعتمدة محلي وكذا النفقات ة على المستوى الـالدولة المحصلإن إيرادات

ة في تجسيد برامجها ـإمكانات الدولس ـانب المالي وبالنتيجة تعكـة في الجـملاءة الدول

العمليات بدءا ودها المباشر على هذهـأن تبسط وجة ـان لزاما على الدولـلذا كوأهدافها

صطلحأمذا هوالإقليميمستوى المحلية من النشاطات الممارسة على الالإيراداتبتحصيل 

من خارج  الدولة عن تأتيالتي أيالخارجية الإيراداتتلك أوعليه بالتحصيل الضريبي 

.ه بالتحصيل الجمركي من تعريفات ورسوم ـعليحـصطلأامطريق 

د النفقات ة الدولة  وذلك بترشيـرقاببرادات ـبصرف تلك الإية ـفي النهاية تتوج العمليو

ات المختلفة للدولة  ـعتمادات المالية للقطاعع الإـتوزيالأطر العامة لعملية ق وصرفها وف

لاحقة عن طريق أوق تقديرات الميزانية ـة عن طريـقبليإماوتكون عملية المراقبة هذه 

عتمادات المالية وهذهل صرف تلك الإـبالصرف لسبنـالأمريحترام إالرقابة على مدى 

السلطة المركزية  لذا كان لزاما رف ـطمجها والمعد سلفا من برناالسياسة لها مخططها و

مباشرا ومركزيا على هذه العملية إشرافاتشرف أنعلى الدولة 

ة التي تتم على المستوى ـذه العمليـلماذا إستثنى المشرع ه:ة ـتثار الإشكالية التاليهنا و

مهام  تلك العملية من رقابة ة لهاـالح الخارجية للدولة الموكولـالمصةوبالنتيجالمحلي  
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م تلك المصالح ـعتباره ممثلا للدولة ولمعرفة ذلك يجب علينا أن نتطرق إلى تنظيإلوالي با

ها وهو ـها أو من خلال من يمثلـة المباشرة بـوكيفية عملها حتى يتضح لنا علاقة الدول

.الوالي

:وسنقسم  المطلب إلى فرعين

المحليةاتالفرع الأول الرقابة على الإيراد

وعاء الضرائب-1

الجمارك-2

الفرع الثاني الرقابة على النفقات العمومية
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المحليةالرقابة على الإيرادات:الفرع الأول

أنهاكماالحديثةالعلميةةاصر الإدارـعنمنامـهعنصرالداخليةالمالية الرقابةنظامإن

وصحةضمانىعلوتعمل،شـلغواالتلاعبمنالدولةومكتسباتأصولىعلتحافظ

إتباعرورةـوض،ةـالدولةـبميزانيةـالخاصالماليةالقوائمفيالمحاسبيةالمعلومات

ولتوحيد. بالدولةالإيراداتلـتحصيةـعمليفيةـالمنتظموالماليةالإداريةالسياسات

وتجنبوضوعيةالمةـوالإداريةـالمالياساتـالسيىعلوالإعتمادالقرارإتخاذمصادر

المحلية وإن هذا الإيراداتة ينشأ في الدولة نظامها الرقابي على ومن ثم. عنهانحرافالإ

من وإعدادوهذا النظام يتم بتخطيط الدولةأموالعلىللحفاظ له ميكانيزماته وآلياتهالنظام

الدولة لتلكالأقاليمون عام على جميع ـويكيوالاقتصادا السياسي هـتجاهولة حسب إالد

:محل هذه الرقابة في الإيراداتوتتمثل 

الوعاء الضريبي:أولا

اركالجم:ثانيا



الإدارة المحليةوىـمستعلى ـة ل الدولـتمثي

62

هاوعاء الضرائب وتحصيل:الأولىالفقرة 

العامةالمشـاريعوتمويلةـالدولةـميزانيلـلتمويالأساسيالمصـدرالجبـايةتعتبر 

مرهـونالجبائييلالتحصتطـويرلـيجعماوهذازيـالمركطـالتخطيإطارفـي

كبيرةبدرجةمرتبطالجبائيالنظامإنعلمناإذاخاصةالجبائيةالإصلاحاتنجاحبمـدى

ةـالعموميالمؤسساتعلىالمفروضةالضرائبمنالمتأتيةبالإيرادات

نـقوانيلوجودوذلكدـبالتعقييتميـزكانالذيالقديمبيـالضريالنظامستبداللقد تم إو

جبائيبنظامةـالراهنةـالمرحللمستجداتملائمغيرامـنظفهوالتطبيقبةوصعكثيرة

1بالضريبةالمكلفمقدرةيراعيبسيطسهل

،حيث من خلالها تتمكن  إدارة في النظام الجبائي عملية التحصيل هي أهم عملية وتعتبر

قاته ع مستحـدفة منـبي ،ويتمكن  المكلف بالضريبالضرائب من تحصيل حقها الضري

.الضريبية و إبراء ذمته

وى الولائي ـعلى المست-المديرية الفرعية للتحصيل-وتقوم المديرية الولائية للضرائب 

بالإجراءات اللازمة لعملية التحصيل ، كما أن المصلحة الخاصة بقبض ما يدفعه الملكفون

ز،مذكرة لیسانس تخصص مالیة،النظام الضریبي الجزائري وأثره على التحصیل الضریبي،مھني إیمان -  ك ر م ال 1

م جا ة ،عي المدیةال ع 4:ص،20052006دف
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ستوى دني أي على مأم على مستوى ـل تتـعملية التحصيإذن.بـة الضرائـهي قباض

بي يتم على مستوى المديرية الولائية ـن الوعاء الضريـق عملية تحسيـالقباضات و تنسي

الإدارة (عتبارهما من المصالح الخارجية لوزارة الماليةإللضرائب وكذا المديرية الجهوية ب

ة  ـللإدارة الجبائيالمتعلق بتنظيم المصالح الخارجيةم كما نص على ذلك المرسو)الجبائية

ل والوعاء الضريبي  مرتبطة ـالتحصيبةـالعمليات المتعلقن إوتبعا لذلك ف1.حياتهاوصلا

نه أيعرف على بي الذي ـظام الضريـبالنرى  مرتبطة ـأو بالأحبالسياسة المالية للدولة 

الأهداف المالية والاقتصادية مجموعة من الضرائب والرسوم المطبقة في بلد قصد تحقيق 

مرتبطة وتحسين الوعاء الضريبي ة التحصيل ـإذن عملي.2سية للدولةجتماعية والسياوالإ

لسلطات المحلية ولا علاقة ل،رتباطا وثيقا بالسياسة التي تنتهجها الدولة في الجانب الماليإ

صفة مركزية ولا بق تتم ـالتطبيأوط  ـث التخطيـن العملية سواءا من حيهذا الجانب لأب

.يتمثيلها على المستوى المحلأولة مجال فيها لتفويض سلطات الدو

م - 1 رق م  و س ر م ي 327-06ال خ ف ر ؤ م ر 18ال مب المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة  وصلاحیاتھا2006سبت
در.ج د ة59ع خ ر ؤ يم ر24ف مب 6:ص،2006سبت

صمھني إیمان - ق،  ساب ع ال ج ر م .1: ال 2
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الجماركإدارة :ةالثانيقرة الف

ما ـسيلا،إن الوعاء المالي عموما وسياسة تحصيله خصوصا هي من أهم اهتمامات الدولة

ار ـعتبإعلى ) لجمركيالتحصيل ا(ذلك التحصيل الذي يتم خارج إطار النشاطات المحلية

لأمر متعلق بسيادة ن الك لأالإجراءات ذية والأعقد من ناحيةوفر من ناحية المردودنه الأأ

تفاقيات والمعاهدات الدولية لسيادة بموجب الإاليمها من ناحية وما يضبط هذهالدولة على إق

ن الدولة أولت د أـذلك نجـل،انون الدوليـعم القأورة وبما تمليه العولمة الاقتصادية وبص

ة ـلا سيما في مجال تحصيل التعريفات والرسوم الجمركيا هتماما كبيرإجمركية السياسة ال

.وتحسين الأداء وضبط الإجراءات المتعلقة بها

ل الجمركي ـة في مجال التحصيـة العامة للدولـليضع السياس1فلقد صدر قانون الجمارك

وذلك بسهر ،اصوجعل لهذه السياسة آليات لتطبيقها على مستوى الأقاليم ودوائر الاختص

ركة العامة للجماـة المتمثلة في المديريـها المركزيـلال سلطاتـالدولة المباشر ومن خ

وما يتبعها من مصالح غير ممركزة سواءا على المستوى الجهوي أو الولائي أو الإقليمي 

لإدارةالخارجيةالمصالحبتنظيمالمتعلقتنفيذيالرسوم ـالممن 02حيث نصت المادة 

ة خ ر ؤ يم ،ــیولی24ف و  نــقان- مو خال07-79رق ر ؤ يم ننــیتضم1979یولیو21ف و مقان ج ــال كـ ر در.جا د 30ع 1

1979
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.وعملهاركالجم
1

:تنظم المصالح الخارجية تحت سلطة المدير العام للجمارك فيما يأتي"

.ةـويـهـات جــريـديـم-1

.مكاتب الجماركمفتشيات أقسام-2

.رقـتشيات رئيسية حسب الففم-3

ة ـهات المديرية العامـحيث تسهر هذه المصالح على تطبيق القوانين والتنظيمات وتوجي

."لثـمأها تطبيقا ـعليماتللجمارك وت

ة موقع ـالمكلف بالماليرـيحدد الوزي2وم ـمن نفس المرس14نه وبموجب المادة أحيث 

كما يعين رؤساء ،ختصاص الإقليمي لكل منها ات الجهوية ومفتشيات الأقسام والإالمديري

.ار من الوزير المكلف بالماليةمفتشيات الأقسام بموجب قر

لنصوص لد ـموحذ  الـارك تسهر على التنفيـة العامة للجمهذا بالإضافة إلى أن المديري

اط هذه ـوتوجيه نش،ركزة للدولةـالح غير الممـالتشريعية والتنظيمية على مستوى المص

مالمرسوم التنفیذي -1 م76-91رق خال ر يؤ س16ف ر در.ج1991ما د ةال12ع خ ر ؤ يم س20ف ر 421:ص،1991ما

مالمرسوم التنفیذي - .المرجع السابق نفسھ76-91رق 2
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كما تعتبر هي المسؤولة وحدها عن تنشيط وتنسيق وتحليل نشاط هذه المصالح،المصالح

دان ـارك في ميـمديرية العامة للجمهذا وتتولى السلطة المركزية للجمارك الممثلة في ال

في تطبيق التشريع ة ومتابعة المصالح غير الممركزمساعدة وتوجيهالجمركيةالإجراءات

وكذا مساعدة وتوجيه قابضي الجمارك في تطبيق التشريع ةالجمركيوالإجراءاتوالتنظيم

1.والإجراءات الجمركيةوالتنظيم 

نشاط مـة وتقييـة على متابعـة والجمركيـالاقتصاديللأنظمةتقوم المديرية الفرعية كما

ارـإطن الاقتصاديين في ـمساعدة المتعامليفيما يخصالمصالح غير الممركزة للجمارك

الح الرقابة اللاحقة على توجبه نشاط مصكما تعمل مديرية ،الاقتصادية الجمركيةالأنظمة

هـأنواعات مكافحة الغش بكل ـتقنيلمرتكبي الغش والجمارك فيما يخص المناهج العملية

وحتى على مستوى العلاقات العامة فان مديرية العلاقات العامة والإعلام تعمل على توجيه 

ستقبال مستعملي المرفق العام الجمركي ومعالجة إاعدة المصالح الخارجية فيما يخص ومس

.شكاويهم

ر الممركزة ـة غيـالخارجيالحـكما تعمل مديرية الاستعلام الجمركي على توجيه المص

.تقليدالأموال والوالتهريب وتبييض المكلفة بمكافحة الغش

دة - ما ص ال ر ن ظ ن07و 06ان مالم و س ر متنفیذيالم خمال63-08رق ر يؤ رةتنظیمیتضمن2008فبرایر24ف دا لإ ا 1

ةللمدیریةالمركزیة م عا ك ال ر ما ج در.جلل د ة11ع خ ر ؤ يم س02ف ر .19و18:ص،2008ما
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1.لإدارة الجمارك المكلفة بالحراسة في الحدودةكما تضمن تنسيق المصالح غير الممركز

للمديرية العامة الأصيلةن مهام المصالح غير الممركزة من المهام إماسبق فإلىبالنظر 

.ثلي هذه المصالحمالتفويض فيها للمللجمارك فقط يتم

دولةـل للـكممثواليـللقي ـالتنسيارـالإطرع من ـستثناها المشإاب ـذه الأسبـله

مال-  و س ر متنفیذيالم .المرجع السابق نفسھ63- 08رق 1
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وتصفيتهاالنفقات العموميةالرقابة على :الفرع الثاني

ة بالرقابة ـومصالحها الخارجية المكلفللمديرية العامة للميزانية أساسا وهي مهمة موكولة 

ه من مساعديه حسب ـالمراقب المالي على مستوى الولاية أو من ينوبالمتمثلة في المالية

بالرقابةالمتعلقذيـالتنفيمرسوممن ال04وجب نص المادة  ـحيث انه وبم، الاختصاص

الرقابة السابقة تطبق":ص علىـالتي تن1المعدل والمتمم هاـبيلتزمالتيللنفقاتالسابقة

نيات ة والميزاـولة للدـتابعالوالإداراتعلى ميزانيات المؤسسات اي يلتزم بهللنفقات الت

اتـات البلديـات وميزانيـالولاياتـوميزانية ة للخزينالملحقة وعلى الحسابات الخاص

زانيات المؤسسات ذات الطابع ـمية ذات الطابع الإداري وسسات العموميوميزانيات المؤ

.المماثلةالإداريذات الطابع ةـات العموميـسست المؤيزانياومالعلمي والثقافي والمهني

تحدد من طرف توسيع الرقابة السابقة على البلديات تدريجيا وفقا لرزنامةإجراءيتم تنفيذ 

.الميزانية والجماعات المحليةين المكلفين على التوالي بالوزير

ة والتنظيمية ـالتشريعيمللأحكاي الوطني ـوالمجلس الشعبالأمةمجلستخضع ميزانيتا 

".قة عليهمابالمط

سال- ر مـم ــالتنفیو مـ رق ي  م414-92ذ ي ــال خ ف ر يؤ مب14ف وف در.ج1992رــن د خ82ع ر ؤ يةــم مب15ف وف رـن 1

.2101:ص،1992
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ة النفقات التي يلتزم بها في شكلها اللاحق على ـتطبق رقاب":1رمكر02المادة كما تنص

وعلى ميزانيات مراكزي والمهنيعمومية ذات الطابع العلمي والثقافميزانيات المؤسسات ال

ات ـسساري والمؤـعي والتجلصناع اـذات الطابيةـوالمؤسسات العمومالبحث والتنمية

.نجاز عملية ممولة من ميزانية الدولةبإعندما تكلف قتصاديةالإةالعمومي

المكلفمن الوزيربقرارالمعنيةاتـة النفقـادة وكذا مدونـات تطبيق هذه المتحدد كيفي

.بالميزانية

ومراكز البحث للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهنية نه وبالنسبأغير 

تحدد مدونة النفقات .ع العلمي والتكنولوجي ـذات الطابة ـسات العموميـوالتنمية والمؤس

ووزير القطاع ة بين الوزير المكلف بالميزانيبقرار مشتركيات التطبيق ـوكذا كيفالمعنية

"2المعني

لعمومية بما ة تنصب على جميع المؤسسات والإدارات اـال فان الرقابة الماليـإذن بالإجم

ل إلى الأعلى ومن ـة من الأسفـتتم بطريقة تناسقية ـفيها الجماعات المحلية وهذه العملي

م ال- و س ر ي 374-09تنفیذي رقم الم خ ف ر ؤ م ر16ال مب وف م 2009ن و س ر م م لل م مت وال ل  د ع م مالتنفیذيال خ 414-92رق ر ؤ م ال
1

مب14 وف عل1992رـن مت رققـال سابةــابـبال ةــال تــللنفقق يا مــیلتالت در.جا ـبھز د ة67ع خ ر ؤ يم مب19ف وف ،2009رـن

.03:ص

س- ق نف ساب ع ال ج ر م .ھال 2
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لميزانية  بصفة الوزير المكلف باإبلاغالي  على ـيعمل المراقب المف. الأعلى إلى الأسفل

لـالوزير على سبيإلىن كما يرسل ـخدميـتزام بالنفقات وتعداد المستلدورية بتطور الإ

ذ ـتقريرا يستعرض فيه شروط التنفيالإعلامبالصرف على سبيل مرينالألى إالعرض و

في لاحظهاات التي ـق التنظيم والمخالفـوجدت في مجال تطبيإنوالصعوبات التي لقيها 

تحسن صرف الميزانيةأننها أات التي من شـالعمومية وكذا كل الاقتراحالأملاكتسيير 

ا عاما ـرا ملخصـالمكلف بالميزانية تقريللوزير التابعةالمختصة وبالمقابل تعد المصالح 

.المعنية ومؤسسات الرقابةمجموع الإداراتيوزع على 

مصالحها وة ـة بالميزانيـهر عملية التنسيق الممركزة بين وزارة المالية المكلفمن هنا تظ

ستثنى المشرع إالأسبابهذه لأجلئيالولاوي وـالجهالخارجية المتواجدة على مستوى

من 18المادة أنغير عتباره ممثلا للدولةبإالوالي هذه المصالح غير الممركزة من سلطة

:علىنصتالتغاضيأعلاه وتحت الفصل الرابع بعنوانالمرسوم المذكور 

من هذا 7و6وص عليها في المادتين ـزام بالنفقات المنصـلتفي حالة رفض نهائي للإ"

ل يعلم به ى عن ذلك تحت مسؤوليته بمقرر معليتغاضنأبالصرف رالأميمكن 1المرسوم

دة - ما ص ال ى 06تن زاي أیضا الإتخضع لتأشیرة المراقب المال:عل صم بنفقات التسییر والتجھیز أو الإلت ما تن ك ر  ما ستث
1

دة ا ما ى07ل عل ة  دل ع م ل -1:یخضع لتأشیرة المراقب المالي:ال والفاإك ب  طل ت ال دا سن م ب ع د م م  زا تورات الشكلیة والكشوف أو لت
ر -2مشاریع العقود عندما لا یتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة  ر مق ع  و ر ش م ل  ك

ل –3یتضمن مخصصات میزانیاتیة وكذا تفویض وتعدیل الاعتمادات المالیة  لتزام یتعلق بتسدید المصاریف والتكالیف إك
ذا النفق ك و ة  حق مل .ات التي تصرف عن طریق الوكالات والمثبتة بفاتورات نھائیةال
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ر ـالوزيإلىفورا التغاضييرسل الملف الذي يكون موضوع يزانية الوزير المكلف بالم

يف ـلتضما بعدـت فيـادة عدلـذه المـهنأغير الوالي المعني حسب الحالة أوالمعني 

"1.على المستوى المحليعتباره ممثلا للدولة بإمعنيةكجهة ب.ش.م.ر

دة - ما ص ال ى 18تن عل ة  دل ع م لتزام بالنفقات المنصوص علیھا في الة الرفض النھائي للإیمكن الأمر بالصرف في حأنھ ال 1

نمن ھذا المرسوم 07و06المادتین  لف بالمیزانیة  یتغاضى عن ذلك وتحت مسؤولیتھ بمقرر معلل یعلم بھ الوزیر المكأ
يب.ش.م.ریرسل الملف الذي یكون موضوع التغاضي مباشرة حسب كل حالة إلى الوزیر أو الوالي أو  عن م .ال
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الوظيفة العمومية والعملالعمل التربوي وقطاع :المطلب الثاني

في شقه البيداغوجي يشمل فقط التربية اليوالتعليم والتكوين المهني والعالعمل التربوي إن

عمل التربوي العام لذلك يجب التمييز بين الالعملوبالتالي فهو جزء من والتعليم المدرسية 

ة ومن هنا ـوالمدرسية والمجتمعيالأسريةة ـالذي يشمل عقلنة التربيبشكل عامالتربوي 

المفهوم البيداغوجي إنماه العام ـموالمشرع لا يقصد من العمل التربوي مفهأنلنا يتبين 

من سلطة المستثنى وهوالي ـالتكوين بشقيه المهني والعأوسواءا بالنسبة للتربية التعليمي

ف نظمه المشرع كيتي أياوسنعرض فيمأعلاهالمذكور و.قمن 111بموجب المادة الي الو

ستثناء المنصوص محلي حتى يتضح لنا جليا دواعي الإالأوالمركزي سواءا على المستوى

سلطة لى العمل التربوي هناك بالإضافة إ.أولهذا كفرع أعلاهعليه في المادة المذكورة 

ستثناها المشرع من إن المهام التي ـموهي بشقيه العام والخاصالعملالرقابة على قطاع 

ة الوظيفة العمومية ـمفتشي:اع فيويتمثـل هذا القطهيمنة الوالي والإشراف عليها محليا 

ومفتشية العمل .امة للوظيفة العموميةـالتابعة لمؤسسة الرئاسة وتحت رئاسة المديرية الع

ا سلطة ـة للعمل والتابعة لوزارة العمل وكليهمـالعامالواقعة أيضا تحت رئاسة المفتشية 

كيف في فرع ثان المسار المهني للموظفين والعاملين حسب الحالة وسنعرض علىرقابة 

.نظم المشرع هاذين الجهازين على المستويين أيضا المركزي والمحلي
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لهاذين الجهازينستثناء المشرع إاب التي كانت وراء ـليتسنى لنا في النهاية معرفة الأسب

:لذلك تم تقسيم هذا المطلب إلىمن سلطة الوالي كممثل للدولة 

والتعليميالعمل التربوي:الفرع الأول

الوظيفة العامة وقطاع العمل:الفرع الثاني
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والتعليميالعمل التربوي:الفرع الأول

وى وزارة التربية ـعلى مستا ـتربويمجلسا 1ةـالوطنيللتربيةالتوجيهيالقانون نشأألقد 

وتقديم الرأيبإبداءوذلك ت والوسائل التعليميةـالبرامج والطرائق والمواقيمهمته إعداد 

الجانب البيداغوجي التربوي ولقد أي ية لها علاقة بهذه المجالاتن كل قضأالاقتراحات بش

:على2أعلاهمن القانون المذكور 30نصت المادة 

المكلف بالتربية الوطنية مجلس وطني للبرامج يكلف المجلس الوطني لدى الوزير أينش"

ائق ا علاقة بالبرامج والطرـة لهـن كل قضيأـقتراحات بشإوتقديم الرأيبإبداءللبرامج 

.ةوالمواقيت والوسائل التعليمي

".ق التنظيمـيات تنظيمه وسيره عن طريـوكيفلتهـالمجلس وتشكياذصلاحيات هتحدد 

وتتمثل مهمتها في 3ا ـداغوجيـنشأ المشرع المفتشية العامة للبيأهذا المجلس إلىإضافة

مراقبة الأنشطة البيداغوجية والتربوية وتقويمها في المؤسسات العمومية والخاصة للتربية 

ــالق-  ن ــانـ مو خ 04-08رق ر ؤ م يال ن2008ینایر23ف م ض مت نال و ــالوطنیةــللتربیالتوجیھيالقان در.جةـ د 4ع 1

ة خ ر ؤ يم 7:ص،2008ینایر27ف

ع -  ج ر م .السابق نفسھال 2

م- و س ر م ي 318-09التنفیذي رقمال خ ف ر ؤ م ر أ6ال وب المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التربیة2009كت 3

در.ج د ة58ع خ ر ؤ يم ر11ف وب كت 3:ص،2009أ
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.1والتعليم التابعة لوزارة التربية

ن أداء ـتحسية وتقويمها بما يحقق ـوتعمل على الخصوص على مراقبة البرامج التعليمي

ل على السهر على تنفيذ التعليمات والتوجيهات ـا تعمـكم،المنظومة التربوية ومردودها 

وكذا تقويم أعمال التلاميذ وتوجيههم ،الرسمية المرتبطة ببرامج التعليم وطرائقه ومواقيته 

يمها شاركة في إعداد البرامج التعليمية وتقوـوأيضا الم،بما يحقق نجاح العملية التربوية 

المتعلقين بكل مادة تعليمية وضمان المشروع البيداغوجيومراقبة تنفيذ المخطط التربوي و

.2متابعتهما وتقويمهما

الإشراف على مهام التفتيش البيداغوجي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بما يضمن 

.3مطابقة التعليم الممنوح لبرامج التعليم الرسمية

وي يكون مركزيا ـداغوجي التربـالتخطيط البيأنول ـنستطيع الق،المهاممن خلال هذه 

ته العلمية هو الذي لاه لان هذا المجلس وبصفـأعوباقتراح من المجلس المنصب المذكور 

وهو والأقاليمري على جميع المستويات ـوي الذي يسـالتربالبرنامجإعداديسهر على 

ر-  ظ ق318- 09المرسوم التنفیذي رقم:أن ساب ع ال ج ر م .ال 1

ر- ظ م:أن و س ر م ي 229-10ال خ ف ر ؤ م رأ2ال وب ةالمفتشیةتنظیمیحدد2010كت م عا رةللبیداغوجیاال زا و الوطنیةالتربیةب 2

در.جوسیرھا د ة57ع خ ر ؤ يم ر03ف وب كت .2010أ .

ق-  ساب ع ال ج ر م س ال .نف 3
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1من نفس القانون29ذلك المادة ىنصت علا ـكم،والإلزاميالمرجعي الرسمي الإطار

لجميع والإلزاميالمرجعي الرسمي الإطارميةـالتعليوالبرامج تشكل الأهداف":بقولها 

".ةـالخاصومنها ة العموميةـفي المؤسسات المدرسيالممنوحةية ـالنشاطات البيداغوج

قها على المستوى ـنسية وتـوتعمل المفتشية العامة للبيداغوجيا على تأطير هذه الأنشط

.المحلي

م صلاحيات المصالح ـوي من صميـاط البيداغوجيى التربـن النشإفمما سبقنطلاقا إو

هي صلاحيات لأنهاات تفوض هذه الصلاحين لها أنـولا يمك،المركزية لقطاع التربية 

.أصيلة نظرا لطبيعتها

انب البيداغوجي التربوي  ولا يمكن لأي جهة مركزية أو محلية ممارسة الوصاية على الج

حيث ،محل النشاطات الرسمية اعدات ـتحل هذه المسأنساعدة المكملة ولا يمكن المبإلا

للإداراتيمكن ":على2أعلاهور ـالمذكة ـالتوجيهي للتربيون ـمن القان32نصت المادة 

ماعي اضي والاجتـفي والريي والثقاـوالجماعات المحلية  والجمعيات ذات الطابع  العلم

حل النشاطات ن تحل هذه النشاطات مأمكملة للمدرسة دون أنشطةفي اهمأن تسوالمهني

ن - و مالقان ق04-08رق ساب ع ال ج ر م .ال 1

ق- ساب ع ال ج ر م س ال .نف 2
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".الرسميةالتربوية

ة لكل مستوىـالبرامج التعليميبإصدارده المكلف ـفالوزير المكلف بالتربية هو وحإذن

.1أعلاهمن القانون المذكور 28تعليمي كما نصت على ذلك المادة 

ة ـتظهر فيه الدولادة ـأعمال السيهو عمل من التربويبق فان العمل على ماسوتأسيسا

العمل مركزيا ولا أواط ـيسير هذا النشأنلذا كان لزاما ،مة في هذا الجانباسياستها الع

لذلك استثنى المشرع في المادة ،سلطةأيةعليهلها ةيتكون للجماعات المحلية بما فيها الولا

ةاطـمن النشذا النوعـه2و.قمن 111 ول د لا لل مث م ره  ا عتبـ ي بإ وال ة ال ط سل ن  ماأنغير ،م

ارـللإطنه يخضع إفرىـالأخة في الجوانب ـممركز لقطاع التربيالغيريتعلق بالتسيير

وم ـالمرسمن5وفقا لنص المادةممثلا للدولة ارهـعتبإبالتنسيقي وسلطة ورقابة الوالي  

ىعلىيةالتربمصالحتنظيمكيفياتحددييالذ و ست .الولایة وسیرھام
:التي تنص على3

لبلديات جميع التدابير ين في الولاية وايين المعنـيوضح مدير التربية بالتشاور مع المسؤول"

99و98و 97وص عليها في المواد ـام المنصـيذ الأحكـيل تنفـها تسهـنأالتي من ش

ن  و مالقان ق04- 08رق ساب ع ال ج ر م .ال - 1

م - رق ن  و س07- 12القان ع ال ج ر م قال .اب 2

ي ــالمرسوم التنفی-  مذ خ 174- 90رق ر ؤ م يال حتنظیمكیفیاتیحدد1990یونیو13ف صال ىالتربیةم ىعل و ست م
3

در.جوسیرھا ، د ة24ع خ ر ؤ يم 800:ص،1990یونیو13ف الولایة
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المذكورين 1990ابريل 07المؤرخين في 09-90والقانون رقم 08-90من القانون رقم 

.1أعلاه

وعليه في ،ويتعين عليه إخبار الوالي بصفة منتظمة عن الوضعية السائدة في قطاع التربية

".ه بكل المعلومات التي يطلبها منهكل الأحوال إفادت

ومايقال عن العمل التربوي يقال عن تنظيم التكوين والتعليم العالي 

.في قطاع التربیةوالبلدیةوتنص ھذه المواد على صلاحیات الولایة- 1
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العملوة يمموالوظيفة العيمفتشيت:الفرع الثاني

لمستخدمي قطاع سواءا بالنسبة الخاص بالحياة الوظيفية رتبط نظام مراقبة المشروعيةإلقد 

هستقلال بفكرة مركزية التسيير لهذفي بلادنا منذ الاأو القطاع الخاص الوظيف العمومي

ة الوظيفة ـسياسات والأهداف المتصلة بـق العديد من الغايـوذلك بغية تحقي،ات القطاع

ها توحيد عملية الرقابة والإشراف الإداريين في يد ـوعلى رأس،وتشريع العمل العمومية

ة كقائد إداريـة العموميـة العامة للوظيفـالمديريما وه،لكل قطاع جهاز إداري واحد

ة والمفتشيركزيـام على المستوى المـد من المهأنيطت به العدي، لقطاع الوظيفة العامة 

.الاقتصادي والخاصقطاع العاملبالنسبة لالعامة للعمل

سلطة اع العمل من ـستثناء قطاع الوظيفة العامة  وقطإإلىرع ـبالمشالأمر الذي أدى

ية تنظيم هذين نبحث في كيفأنكان لزاما علينا لذا لا للدولة عتباره ممثالوالي ورقابته بإ

هذا سنقسموعليهتي أدت إلى مركزية التسيير حتى يتسنى لنا معرفة الأسباب الالقطاعين 

:فقرتينإلىفرع ال

الوظيفة العامة مفتشية:الفقرة الأولى

ل ــالعممفتشية:الثانيةالفقرة 
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ةالعموميةمفتشية الوظيف:الفقرة الأولى

كل تش":على1العموميةةالمتعلق بالمفتشية الولائية للوظيفذي المرسوم التنفيمن1تنص المادة

ةـمركزي تابعا للمديرية العامهيكلا غير، مفتشية الوظيفة العمومية المحدثة في كل ولاية

".ختصاصات والصلاحيات كما يحددها هذا المرسوموتناط بها الإ، للوظيفة العمومية

من كونها ات هذه المفتشيعةنجد بأن المشرع حدد طبية السابقنص المادة إستقراء نا بإن

2.مركزي تم إنشاؤه على مستوى كل ولايةغيرو جهازا إداريا تشكل هيكلا أ

ن مفتشية الوظيفة العمومية هي جهاز إداري يلعب دورا في الرقابة الإدارية على قانونية إ

ختصاصات د ذلك أساسا من خلال الإـة ويتأكين الوظيفـالقرارات المتعلقة بحياة الموظفي

ع والتنظيم ـرام التشريـحتإأساسا هي مراعاة والصلاحيات المنوطة بهذا الجهاز فمهمته

اة ـة بحيـة ترد على القرارات ذات الصلـوهي من طبيعة إداري،المتعلقين بهذا الميدان

ر جهازا أو أداة لتسيير وإدارة شؤون الموظفين على ـفهي تعتب،الموظف كما سلف البيان

م-  م التنـال و س رـفیـر ي  م ذ ر بت112-98ق د صا م1998أبریل06خ ـاریـال م ال م مت وال ل  د ع م قال عل تـبمفتشیت ةــالعمومیةــالوظیفا 1

1998 ة خ ر ؤ يم .أبریل12ف 21 در.ج د ع

رذیب-  م يالوظیفمفتشیة،رسالة ماجستیر،ع م و م ع ةكجھازال رقاب يالإداریةلل نف و ي القان ر زائ ج ي،ال ع م جا ز ال ك ر م ال
2

ق  و .93ص،أھراسس
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ائل ـالمستخدمة بجملة من الوسة زودت الإدارة ـن الوظيفـقوانيفالوجه المحدد بالقانون

المفتشيات فالمشرع لم يمنح 1القانونية تستعملها بغرض إخضاع الموظف لرقابتها وإشرافها

ة ـاكل أو المصالح التابعة للمديرية العامة للوظيفـبل سماها الهي،صيغة السلطة الإدارية

.ةجال تسيير الوظيفة العموميللدولة في مالجهاز المركـزي،العمومية

ة ـالمديرية العامسلطةة تحت ـة العموميـري مفتشية الوظيفـولقد أدرج المشرع الجزائ

ث ـبحي2المذكور أعلاه وذلك طبقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي ،للوظيف العمومي

وتحت هذه ،ف العموميـللوظية ـتابعا للمديرية العام) محلي(جعلها هيكلا غير مركزي 

ع المديرية ـكما قام بوض،ومـختصاصاتها المحددة بذات المرسإالمفتشية تباشر السلطة 

رئاسة الجمهوريةعة لـالتابانة العامة للحكومة ـوصاية الأمالعامة للوظيفة العمومية تحت 

اشر للصلاحيات الممنوحة للسلطة ـاط الوثيق والمبـود إلى الارتبـولعل ذلك يع،مباشرة

ولحاجة هذه الأخيرة للعودة إلى ذلك الجهاز ،بالبرنامج الحكوميالمكلفة بالوظيفة العمومية 

التي تهم وضعية الموظفين كمثل المفاوضات ،كلما دعت الضرورة في العديد من القضايا

ايا كملف ـد من القضـحول العدي،ات العماليةـة مع مختلف النقابـالتي تجريها الحكوم

اع الوظيف ـارك فيه ممثلة لقطـاع فتشـقطة بكل ـن الأساسية الخاصـوالقواني،الأجور

ص1984عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة ،المؤسسة الوطنیة للكتاب،  الجزائر، - ، :405. 1

م،المرسوم التنفیذي- ق،112-98رق ساب ع ال ج ر م .ال 2
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1.العمومي

كذلك ة وـلا للدولـاره ممثعتبإوالي بـة الـرع من سلطـالمشاهاـستثنإلتلك الأسباب 

:منهاعتبارات نذكرلإ

للدولة في مجال اط بالسياسة العامةـرتبشد الإأإن مهام مفتشية الوظيفة العامة مرتبطة -1

وذلك لكون 2بر همزة وصل بين النظام السياسي والنظام الإداريوالتي تعتالوظيفة العامة 

المديرية التي تصدرها ،اتـإحصائيمة تستند في بنائها إلى تقارير والسياسة العامة للحكو

دورها إلى ما ترفعه إليها مفتشياتها على ـوالتي تستند في ذلك بالعامة للوظيفة العمومية 

تستطيع وضع تقاريرها يرية العامة للوظيفة العمومية لاوعليه فإن المد، المستوى المحلي

، قارير المحلية الصادرة عن مفتشياتهاـمن دون الت، ن عالم الوظيفة العموميةأالسنوية بش

غير ة الوالي  على هذه المفتشية أمر ـلذلك فان سلط.فالحاجة إليها إذن أكثر من ضرورة

.ركزيوارد باعتبار أن  التنسيق يتم في إطاره الم

ا عاما وهذه المفتشية تمارس صلاحيات الرقابة إن الوالي بصفته الشخصية يعتبر موظف-2

على المسار المهني لجميع فئات الموظفين على مستوى الولاية مما يجعل من غير الممكن

.ممارسة سلطة تمثيل الدولة على هذه المفتشيات على الأقل من الناحية العملية

ر ذیب- م ق،ع ساب ع ال ج ر م .95-94:ص،ال
1

ر،المعھد الوطني للقضاء،الوظیف العمومي،خرفي الھاشمي- زائ ج .49:ص2004،ال 2
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شية العملمفت:الفقرة الثانية

القانون المتعلق بمفتشية من02لاسيما المادة،تتكفل مفتشية العمل طبقا لأحكام القانون

:، بالمهام الآتية1العمل

مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية و الجماعية -1

.الصحية و أمن العملو ظروف العمل و الوقاية

اتهم ـوقهم و واجبـالمعلومات و الإرشادات للعمال و مستخدميهم فيما يخص حقتقديم-2

ق الأحكام التشريعية و التنظيمية و التعاقدية و القرارات ـلتطبير ملائمةـوالوسائل الأكث

.التحكيمية

.فاقات الجماعية في العملتهم في إعداد الاتفاقيات أو الإـمساعدة العمال و مستخدمي-3

.تقاء الخلافات الجماعية و تسويتهاإاء المصالحة قصد إجر-4

.تبليغ و توضيح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل للعمال و مستخدميهم-5

ختصاصها ات التابعة لإـة بظروف العمل داخل المؤسسـات المحليـلام الجماعـإع-6

.الإقليمي

بيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة إعلام الإدارة المركزية للعمل بمدى تط-7

ــالقان- ن ـ ي 03- 90و خ ف ر ؤ ــ م لـوالمتعلق بمفتشیـ1990فیفري6ال ــ م ع ة ال در.ج،ــ د خ6ع ر ؤ يةـم فبرایر07ف 1

.237:ص،1990
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.و تعديلهالتكييفها قتراح التدابيرإبالعمل و

ة العمل بحثا عن نجاعة أفضل و فعالية أكبر ـادة تنظيم مفتشيـت الوزارة بإعـولقد قام

لنشاطها، وقد تم تقديم ملف للحكومة ولمجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه وتمخض عن 

:ل بــح بالتكفـتسم2005لال سنة ـة خـم تنفيذيـاسيمر3ذلك صدور

.ر ممركزـغيوالزي ـالمصالح على المستويين المركرـتنظيم و سي:أولا

.شروط الالتحاق بالمناصب السامية للمصالح اللامركزية وتصنيفها:ثانيـا

.ةـالحـب المصـر مكاتـر إلى تواجد وسيـام بالنظـجـالانس:اثالثـ

رى تمت المصادقة عليها و تخص عددـرارات أخـاق ثلاث قـنفس السيكما اتخذت في

، وتنظيم مفتشيات)وية للعملـمفتشيات جه8وهي (المفتشيات الجهوية للعمل وتنظيمها، 

، وأخيرا عدد مكاتب مفتشية العمل وتنظيمها هي )مفتشية ولائية48وهي (العمل للولاية، 

.مكتب تفتيش عمل27

ة ـتتولى مفتشي1لـة العامة للعمـمن المرسوم المتعلق بتنظيم المفتشي24بموجب المادة و

ات المخولة لمفتشية العمل ـحيام والصلاـمهمة تنشيط ومراقبة ومتابعة المهالعمل للولاية

:بـالتشريع والتنظيم المعمول بهما  وتكلف على الخصوصبموجب 

خ05-05المرســوم التنفیـــذي رقم - ر ؤ م ي ال ،یتضمــــن تنظیــــم المفتشیـــة العامة للعمل وسیرھا2005ینایر 06ف
1

ة4ر .ج خ ر ؤ م يال .9:ص،2005رینای09ف .
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المسجلة الأعمالنجاز إمان مل وضين بالعالمتعلقالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم-1

.وتقييم نتائجهابرنامج النشاطفي

.إلى تحسين ظروف العملتنظيم كل النشاطات الرامية-2

.الإقليميها ـالجماعات المحلية بظروف العمل في المؤسسات التابعة لاختصاصإعلام-3

المادة في ص ـنيي الذ1المنظم لمفتشية العمل في الولاية الوزاري ولقد صدر القرار 

ر ـالتقريتعمل على تحضيرصـللتقييم والتلخيالمصلحة الولائيةأنعلى 06الفقرة 06

العمل السائد في ظروفول ـة حـة المعنيـات المحليـه للجماعـالموجللإعلامالدوري 

رات على ادة العمل مع الإـوتنظيم علاقات مفتشيالإقليميختصاصها المؤسسات التابعة لإ

.توى الولايةمس

فيختصاصاتهماإووالولايةالبلديةصلاحياتالمتعلق بمن المرسوم 05تنص المادة كما 

يط ـتكلف الولاية في مجال العمل والتشغيل بتنش": على2المهني والتكوينالعملقطاعي

"في هذا المجال وتنسق وتراقب ذلكجميع الأعمال التي تسهل تطبيق التشريع

كممثل للدولة اليلولصلاحيات ليس هناكهأنيتبين جليا أعلاهالمذكورة الموادستقراء إوب

ــق- شــ م ي  ر زا و ر  ــتـرا ك ـ مر خــال ر ي ؤ ت  16ف ش دـیح2005غ ــتنظید لةــمفتشیمـ م ع در.جة ــللولایال د 75ع
1

خ ر ؤ م ــال يةـ م21ف وف رــن .20:ص2005ب

2
م - و س ر م مال خ 376-81رق ر ؤ م يال ق ب1981دیسمبر29ف عل مت يواختصاصاتھماوالولایةالبلدیةصلاحیاتال يف ع طا ق

ل م ع جالمھنيوالتكوینال در.،  د ة52ع خ ر ؤ يم .1869:ص،1981دیسمبر29ف
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ن إفة ـوبالنتيجسوى تلقي التقديرات والحصـائل والتصريحات ل ـالعمتفتيش في مجال 

ة ـعلى رقابةـالمسؤولة للعمل هي وحدها ـتشية العامة المركزية ممثلة في المفـالسلط

ة يمكن ـة الوظيفة العامـل عن مفتشيـاقين مذلك لأالمصالح الخارجية لها وتنسيق عمل

ل ـمة للدولة في مجال العمافالسياسة العة ـعلى مفتشية العمل على مستوى الولايإسقاطه

ق ـا لتطبـط لها مركزيـا أن يكون التخطيـكان لزاملذامـالأقاليهي واحدة على جميع 

عتباره ممثلا للدولة إكون للوالي بات التي تذا  لا ينفي ممارسة تلك الصلاحيـا وهـمحلي

من 05الات أخرى لهذا القطاع من مثل ذلك ماجاءت به الفقرة الرابعة من المادة ـفي مج

ة ـالمنشات الأساسية التابع)أي الولاية(تنجز :"التي تنص على 1لاهـالمرسوم المذكور أع

".لمل والتشغيـالح المكلفة بالعـللمص

م - و س ر م مال ق،376-81رق ساب ع ال ج ر م .ال 1
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على مستوى البلديةلدولةاتمثيل :الفصل الثاني

سلطات ب.ش.م.ريمارس ":علىالتي تنصالجديدب.قمن 62المادة نصإلىبالنظر 

".سم الدولةإوب، يمثلها التي1الإقليميةسم الجماعة إب

ثيل تم:للتمثيلسلطتينه ـلب.ش.م.رأند ـنج،إلى المادة المذكورة أعلاهبالنظر إجمالا 

.ةـالبلدية وتمثيل الدول

ب.ش.م.رلاحيات ـص:ت الفقرة الثانية بعنوان ـتح2من نفس القانون 85ونصت المادة 

ة وبهذه الصفةـة على مستوى البلديـالدوليمثل رئيس البلدية":علىة ـبصفته ممثلا للدول

".ل بهماالمعموالتشريع والتنظيموتطبيق حترام إبالسهر على :فهو يكلف على الخصوص 

.للدولةب.ش.م.رتمثيل لختصاص المحلي والنوعي تحدد الإالمادة حتىولقد جاءت هذه 

الوالي إشرافتحت ب.ش.م.ريقوم ":على3من نفس القانون السابق88ونصت المادة 

:بماياتي

.البلديةإقليمتبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات على -

.ولا ندري لما أدرج المشرع عبارة الجماعة الإقلیمیة بدل البلدیة-
1

م  رق ن  و ق10- 11القان ساب ع ال ج ر م .،ال -
2

م - رق ن  و ق10- 11القان ساب ع ال ج ر م .ال 3
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.ة العموميةالسهر على النظام والسكينة والنظاف-

.افـالإسعة والتدخل في مجال ـية والوقايـير الاحتياطـالسهر على حسن تنفيذ التداب-

"1.ل بهماوالتنظيم المعموها له التشريع ـام التي يخوللمهك بكل اـذلإلىبالإضافةويكلف 

هذه المادة لتحصر تلك الاختصاصات النوعية تحت إشراف وسلطة ممثل الدولة لقد جاءت

ا في المحافظة على ـوتتمثل أساس،)الأولالمبحث(الوالي:مستوى الولاية ألا وهوعلى 

المطلب (ات ـوالسهر على تنفيذ واحترام القوانين والتنظيم،)المطلب الأول (م االنظام الع

.)الثاني

تحت سلطة الدولة مباشرة وهو ممارستها ب.ش.م.رصلاحيات يستطيع ب.قولقد أورد 

.)مبحث الثانيال(من يمثلها

ة ـالحالضابطصفة ب.ش.م.رمنح على 2من نفس القانون87و86نصت المادة حيث 

الشرطة الإدارية قصد تسخيرسلطة 93وفي مجال الضبط الإداري منحته المادة ،المدنية 

العامالنظامعلىالمحافظةعلىوهو مسؤولممارسة صلاحياته في مجال الضبط الإداري

ن تركت ھذه المادة الباب مفتوحا على مصراعیھ حتى - ك م السلطة المركزیة من بسط سلطة الإشراف والھیمنة علىت 1

الھیئات المنتخبة المحلیة وفي ذلك إرادة سیاسیة واضحة للدولة لتغلیب سلطان المركزیة على الدیمقراطیة واللامركزیة 
.المحلیة 

م -  رق ن  و ق10-11القان ساب ع ال ج ر م .ال 2
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)المطلب الأول (1الإداريةحدودالمستوىعلى

عن هذه الصفة من أثار بوما يترتالشرطة القضائية صفة ضابط92المادة منحتهكما 

.)المطلب الثاني(

1
ر- ما ي،ع د واب طع شا ي،الن ر دا لإ ءا ز ج رج.م.د،2ال زائ ج ة،،ال ع طب .141:ص2002ال



الإدارة المحليةوىـمستعلى ـة ل الدولـتمثي

91

الواليإشراف للدولة تحت رئيس المجلس الشعبي البلديتمثيل :المبحث الأول

لك الازدواجية ـتإلىنظرنا إذايما لاسإشكالاتمستوى البلدية يثير تمثيل الدولة على إن

من 111فالوالي كما نصت المادة،المنتخب والوالي المعينب.ش.م.رالدولة بين تمثيلفي 

والبلدية ،الحكومة على مستوى الولاية مفوضممثل الدولة ونه على أ1أعلاهرالمذكوو.ق

والي بماله من ويرى أغلب الفقه أن ال،لـالولاية يشملها هذا التمثيقليمإعتبارها جزء من إب

ام اللامركزي النظة فيه مساس بـعة مركزيـسلطات واسعة توصف أغلبها بأنها ذات طبي

لممارسة الديمقراطية في تسيير المجموعات المحلية بطغيان ن لاوجود لللولاية مع القول بأ

وتحكمه في كافة 2ه كممثل للولايةـصلاحيات الوالي بوصفه ممثل للدولة على صلاحيات

ث يترتب على ذلك تبعية المجلس المنتخب ـأعمال الولاية على النحو الذي سبق بيانه بحي

ل بين صلاحيات الوالي ــدام  والتداخـوهنا يكون الاصط3للوالي بوصفه ممثلا للدولة

صلاحيات 4القانون الجديد للبلديةأوضحولقد كليهما يمثل الدولة أنعتباربإب.ش.م.رو

:أساسيتينعتباره ممثلا للدولة في صورتينبإب.ش.م.ر

م - رق ن  و ق07- 12القان ساب ع ال ج ر م .ال
1

مصطفى دریوش، الجماعات المحلیة بین القانون والممارسة، مجلة النائب ،العدد الاول ،منشورات المجلس الشعبي - 2

ص ر، زائ ج ي ال طن و .48:ال

ش- د  و ع س .56:یھوب ،المجموعات المحلیة بین الاستقلال والرقابة، مجلة مجلس الدولة ،العدد الثالث ،صم
3

ن  و ق10-11قان ساب ع ال ج ر م .ال -
4
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راف ـذه الصلاحيات تحت إشـلهب.ش.م.رارسة ـت في ممـتمثل.:الأولىالصورة 

.اتـام العام وتنفيذ القوانين والتنظيمـة على النظـا في  المحافظـوتتمثل أساس،الوالي

سم الدولة بإب.ش.م.رل ـات من قبـتمثلت في ممارسة هذه الصلاحي:الثانيةالصورة

حصرها أساسا في منح صفتي ضابط الحالة المدنية وضابط الشرطة تم وتحت مسؤوليته

ستخدامهما كصلاحية لتمثيل هاتين الصفتين من مسؤولية مقابل إالقضائية وما يترتب عن 

. الدولة
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تمثيل الدولة في المحافظة على النظام العام: الأولالمطلب 

رة النظام العام تحديدا دقيقا ـة المقارنة لم تحدد فكـإن العديد من التشريعات الإداريبداية

ولكن الفقه ،م بالمرونة والتطورـام تتسـام العـطبيعة النظأنويعود السبب في ذلك إلى 

.وم واحدـاق على مفهـتفام العام رغم عدم الإـف للنظـع تعريـاء تدخل لوضـوالقض

قوم يدة التي الأسس والمفاهيم والعقائد السائإلىينصرف :واسع ـالمعنى الام العام بـالنظو

وكلها قابلة للتطور ،سياسية أوة ـقتصاديإة أوـجتماعيإأكانت سواءا ،ع ـعليها المجتم

م ـام هي من صميـام العـعلى النظوالمحافظة1.انـان والمكـروف الزمـبحسب ظ

السلطات أيالأخيرةوهذه ،محليةأوكانت مركزية ا سواء،صات السلطات العموميةختصاإ

.الجغرافيأوالإقليميمتداد ذه السلطة حسب الإج فيها هالمحلية تتدر

سلطة المحافظةتمارسالتيمستوى البلدية علىالأساسيةطةـالسلب.ش.م.ريعتبرو

العمومية ةالصحوةنالسكيوالعموميالأمن:وهيالثلاثة،بعناصرهامـالعامـالنظعلى

:2يليفيماالصلاحياتهذهوتتجلى

الأشخاصتجمعفيهايجريالتيالعموميةالأماكنفيالعامالأمنعلىالحفاظ

نبین المحافظ والأمن العام ،مركزخریسات حمایة النظام العام مسؤولیة مشتركةمالك ھاني- د ر لأ ي ا من لأ م ا لا ع لإ 5صا
1

ر- ص يلباد، الوجیزنا نالقاف و ي،ن ر دا لإ ءا ز ج ل،ال و لأ .ص.د، 2،2007:طا
2



الإدارة المحليةوىـمستعلى ـة ل الدولـتمثي

94

.ممتلكاتهموحماية

عـجمياذـتخإبب.ش.م.رومـيقالـالمجهذاوفيةـالعامالصحةعلىالحفاظ

1.الوقائيةالصحيةوالأساليبوالاحتياطاتالإجراءات

توفرالتياللازمةالإجراءاتتخاذإ:كـبذلدـويقصةـالعامالسكينةعلىظالحفا

الصوتمكبراتستعمالإع ـمن:مثلوالهدوءنةـوالطمأنيالراحةوالجمهورلسكانل

2.بالليلخاصة

لي ولهذا لوااسلطةتحتهذا المجالفيصلاحياتهيمارسب.ش.م.رن فإب.قـوطبقا ل

بعد ذا المجالفي ههو موكول لهبما ب.ش.م.رلم يقمذاـول إلحلاسلطة م استخدإالأخير 

.إعذاره

إلى في المحافظة على النظام العام بالنظر ب.ش.م.رسنتناول سلطات الأساسوعلى هذا 

ر إلى حدود ممارسة هذه السلطات لا ـة وبالنظـالمذكورة أعلاه من ناحيمجالاته الثلاث

.أخرىولة من ناحية سيما مع سلطات الوالي كممثل للد

ــالقان- نـ مو خ05-85رق ر ؤ م يال ع،16/02/1985ف مت ــبحمایقــلـال ــ حةــ ص عاــوترقیتھةــال م لــال مد مت ر.ج، مـوال 1

د د ة8ع خ ر ؤ يم .176:ص،1985فبرایر17ف

د- م ح يالصغیرم عل ن،ب و رةقان دا لإ رد،الجزائریةالمحلیةا ما و عل ةال طعناب .91:ص،2002، 2
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سلطة المحافظة على النظام العاممجالات :الفرع الأول

ظ ـراءات الضرورية لحفـالإجمكلف باتخاذ 1للبلدية قا للقانون الجديد وطبب.ش.م.رإن 

حترام إإطارفي "":منه على94ت المادة نصحيث ،باعتباره ممثلا  للدولةام ـام العـالنظ

:على الخصوص بمايليب.ش.م.ريكلف ،حريات المواطنين حقوق و

.والممتلكاتالأشخاصمن أام العام وـالمحافظة على النظالسهر على-

ية التي يجري فيها تجمع ـالعموماكنـالأمام في كل ـمن الحفاظ على النظام العالتأكد-

.بهاالإخلالنها أالتي من شالأعمالومعاقبة كل مساس بالسكينة العامة وكل ،للأشخاص

الأحكام الخاصة اة ـمع مراع،ة ـالبلديإقليمدة على ـالطرقات المتواجيةـضبطظيم تن-

.الحركة الكثيفةبالطرقات ذات 

.وز ثورة التحرير الوطنيـافي ورمـة التراث التاريخي والثقـالسهر على حماي-

اية وحموالتعميرالسهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن -

.ي المعماريـالثقافاثترـال

ر في الشوارع والساحات والطرق السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السي-

ق75بھ المادة وھذا تقریبا ما جاءت- ن  ع .م م ى  غ مل .ختلاف طفیفإب ال
1
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.موميةالع

العمومية للأملاكماكن التابعة ل المؤقت للأعلى احترام التنظيم في مجال الشغالسهر-1

.والمحافظة عليها

الوقاية أوالمعدية أوالمتنقلةالأمراضاطات والتدابير الضرورية لمكافحة حتيتخاذ الإإ-2

.منها

.منع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة-

.المعروضة للبيعالسهر على سلامة المواد الاستهلاكية -

.المحيط وحماية البيئةنظافةحترام تعليمات إالسهر على -

والعمل ،ية وحسب مختلف الشعائر الدين،الجنائز والمقابر طبقا للعادات ضبطيةضمان -

.المعتقدأوفورا على دفن كل شخص متوفي بصفة لائقة دون تمييز للدين 

ترسل نسخة من المحاضر التي تثبت  مخالفة القانون والتنظيم من المصالح التقنية للدولة 

ب.ش.م.رإلى



الإدارة المحليةوىـمستعلى ـة ل الدولـتمثي

97

ي ممارسة صلاحياته كما هإطاريستعين بالمصالح التقنية للدولة في أنب.ش.م.ريمكن 

الحقوق ن إفحيث المبدأ العام ستقراء المادة نجد أنه من إخلال من ".في هذه المادةمحددة 

،ولكن ممارستها غير مطلقة من طرف الأفراد والجماعات ،والحريات مضمونة بالدستور

ك حتى لا يساء إستعمالها لها وذـفهي تخضع لقواعد وضوابط تحد منها تارة وتارة تنظم

الذي  فوض من قبل الدولة ب.ش.م.رـطة الضبط الإداري لصطلح عليه بسلما أوهو،

.فهو من يمثل الدولة على المستوى البلدية في الحفاظ على النظام العام،لممارستها

هو إنماوما جاء به المشرع في هذه المادة ،كلمة النظام العام يمكن توسيعها لعدة مجالاتف

ل عدة ـيشموأصبحام العام تطور ـالنظومـن مفهذلك لأ،الحصرالمثال لا على سبيل 

1الجماليمجالات منها النظام العام الاقتصادي والاجتماعي والعمراني 
وكما هو معروف ،

:هي ثلاثالتقليدية النظام العام مجالات ن إف

امـن العـال الأمــمج:الفقرة الأولى

مجال النظافة والصحة العمومية:الفقرة الثانية

مجال  السكينة والطمأنينة العمومية:الفقرة الثانية

.194ص 2005بوضیاف عمار ، الوجیـز في القانـون الإداري، دار ریحانـة، الجزائـر، . د-
1
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العامالأمنمجال :ولىالفقرة الأ

ر على طمأنينتهم ويكون ذلك بموجب ـراد والسهـام حماية الأفـن العـويقصد بالأم

ات الإدارية ومن أمثلة ذلك تنظيم المظاهرات ـدرها السلطـاللوائح والقرارات التي تص

ب.قمن 89ادة ـنصت المفلقد 1العماليةأو منعها وتنظيم التجمعات والإضرابات

ات الضرورية وكل ـاطـذ كل الاحتيـأن يتخب.ش.م.رـل":على أن2الجديـد 

التدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومية التي 

".يمكن أن تحدث فيها أية كارثة أو حادث

ن التي تقتضيها ـيذ تدابير الأمـبتنفب.ش.م.ريأمر م والوشيكـوفي حالة الخطر الجسي

م ـيل المخطط البلدي لتنظيـما له سلطة الأمر بتفعـك،ها فورا ـالظروف ويعلم الوالي ب

".والي بذلكـر الـعلى أن يخطات ـاص والممتلكـالإسعافات وله سلطة تسخير الأشخ

رع ـن المشلك،ة لار انه ممثل الدوعلى اعتبوإعلامإخطارالوالي جهة أنمن هنا يتبن لنا 

سلطة الحلول محل السلطات البلدية في الوالي منحلي3من نفس القانونو100عاد في المادة 

يقوم أنم االعلـفالأص،ام ـبهذه المهرةـالأخيوم هذه ـعندما لا تقالأمن الحفاظ على 

د- ما دح م ح طام رش و ط ةوظیفة،ت ول د بال كتا ل،ال و لأ قنظریة:  ا راف م عال ةال م را زائ ج .29:ص1984ج،. م.دال
1

ن  و ق11-10قان ساب ع ال ج ر م .ال -
2

ق ساب ع ال ج ر م س ال .نف -
3
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ما تخلى إذالكن ،ذلك لاتـآليالعام بما خوله القانون من الأمنبالحفاظ على ب.ش.م.ر

.باعتباره ممثلا للدولةهعن هذه السلطة فان الوالي يحل محل

مجال النظافة والصحة العمومية:الثانيةالفقرة

سمها وبصفة  إويتصرف ب،الدولة على مستوى البلدية في هذا المجال ب.ش.م.ريمثل 

ة والوقاية منها والسهر على المعديالأمراضحتياطات اللازمة قصد مكافحة الإوقائية يتخذ

ر على ـكما يقوم بالسه،للبيع ونظافة المحيط المعروضةالاستهلاكية الموادة ـنظاف

ة للشرب وقنوات صرف المياه القذرة وتوفير المياه ـالصالحاهـالميصيانة شبكة 

.1الصالحة للشرب وتطهيرها

العموميةوالطمأنينةالسكينة مجال  :الفقرة الثالثة

م الرخص ـية العمومية ويسلنبضبط تنظيم العروض الففي هذا المجال ب.ش.م.روم يق

2.العموميةام بمناسبة الحفلات مع إعطائها صبغة تضمن الطمأنينة ـة التي تقـالقبلي

س - عبا س بل عبا ق،بل ساب ع ال ج ر م .83:ص،ال
1

مال-  و س ر مم خ 267-81رق ر ؤ م يال ر13ف وب كت وةیخصفیماب.ش.م.ربصلاحیاتیتعلق1981أ والطمأنینةوالنقا 2

در.جالعمومیة،  د ةال41ع خ ر ؤ يم ر13ف وب كت .1422:ص،1981أ ق ر ط ال
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سلطة المحافظة على النظام العامحدود :الثانيالفرع 

فظة على النظام العام على المحاسلطةعتباره ممثلا للدولة إصلاحياته بب.ش.م.ريمارس 

على المستوى ل الدولة ـة لتمثيـمزدوجكأصل عام غير أن هناك طبيعة مستوى البلدية 

أنولكن من المفروض ،واحدنآفي والولاية خاصا بالبلدية المحلي فنجد أن هذا التمثيل 

لك ويخضع ذ،وتحت مسؤوليتهب.ش.م.ررف من طعلى مستوى البلدية يتم تمثيل الدولة 

الإجراء ومراقبة فيما يخص مراقبة ملائمة ولرقابة المجلس الشعبي البلدي والقضاء معا 

ال ـسلطاته في مجب.ش.م.رن ممارسة لأ، لوحده من طرف القضاءيتم ذلك الشرعية 

دها ـة لوحـام لايتعلق بالبلديـام العـالنظأنعتبار إعلى تحت سلطة الوالي النظام العام

ب.ش.م.رـ لن ة لإص بالدولة هو تبرير غير مقبول من الناحية القانونين خاأشإنما هوو

ار ـعتبإالوالي برأيذ خأإلى يمارس هذه السلطات في الظروف العادية ودون اللجوء أن

الي لابد من مواجهتها بتدابير خاصة سواءا لتجنب ـوبالتستعجاليهإقد تكون الأحداثنأ

وارث ـة كالكـستثنائينه في الظروف الإأفي حين رـوباء خطيظهورفادي تأووقوعها 

1دولةن الأح من شـيصبالأمرفان الدولة وع تراب ـالتي تمس مجموالأوبئةةـالطبيعي

ةـلصلاحياته في تمثيل الدولة تحت سلطب.ش.م.رلممارسة نه لايوجد مبررإوبالتالي ف

س،  عبا س بل عبا قبل ساب ع ال ج ر م صال ، :83. -
1



الإدارة المحليةوىـمستعلى ـة ل الدولـتمثي

101

دم ـالي الذي يمثل سلطة عفرض هيمنة السلطة المركزية  وبواسطة ممثلها الوإلاالوالي 

العاجز حتى في هرـبمظالأخيرةهذه وإظهار،ية الإداري على الهيئات اللامركزالتركيز 

مواطني بلديته أمامب.ش.م.رة ـام والذي يقضي على مصداقيـالمحافظة على النظام الع

ومن ،ليالمتمثلة في شخص الواا يخضع للسلطة الرئاسية ـكونه موظفيتعدىوبالتالي لا 

المطلب ضمن ل في هذا ـونفص1.الإداريزيـاللامركبالنظاميمس حتى أنن ذلك أش

ل ـما سلطة تمثيـر عادية وكيف تكون فيهـالات الغيـادية والحالات العـفقرتين في الح

. للدولة في مجال الحفاظ على النظام العامب.ش.م.ر

في الحالات العادية:الفقرة الأولى

الاستثنائيةفي الحالات :يةالفقرة الثان

ص- ق،  ساب ع ال ج ر م س، ال عبا س بل عبا .84:بل
1
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في الحالات العادية:الفقرة الأولى

الحرية والاستثناء ام هو فالأصل العقوق مكفول بالدستور وعليهالحريات والحممارسةإن

في الأوقاتسلطة المحافظة على النظام العام حدود وهي تختلف ةولكن لممارس،ديهو التقي

للمحافظة الأساسيةعتباره السلطة القاعدية بإب.ش.م.رف ية الاستثنائالأوقاتالعادية عن 

:يلتزم في الحالات العادية بالشروط التاليةأنعليه على النظام العام 

.ةـتجاوز للسلطأمامنكون وإلاق النظام العام ـيكون الهدف من قراراته هو تحقيأن -1

ام العامـالذي يهدد النظرـة مع نوع الخطـمنسجمذةـالمتخالإجراءاتون ـتكأن-2

من 29تطبيقا لنص المادة بين المواطنينالإجراءاتتكون هناك مساواة في تطبيق أن-3

1.الدستور

ب.ش.م.رمن قبل العام النظامموم فان ممارسة سلطة الدولة في المحافظة على العوعلى 

.في الحالات العادية تخضع لقواعد وإجراءات يلتزم بها هذا الأخير

.89: بلعباس بلعباس، المرجع السابق نفسھ، ص-
1
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في الحالات الاستثنائية:الفقرة الثانية

ع ـالداخلية مما يتطلب توسيوالأزماتروب ـة كالحـاستثنائيلظروفقد تتعرض الدولة 

دد سلطات ـا بصـنه بما أننإلا أامـام العـفي مجال المحافظة على النظالإدارةسلطات 

وف الإستثنائية لا يكون هذا الأخير في الظرنفإب.ش.م.رـالمحافظة على النظام العام ل

ن السلطة ام هنا تكون من شأـام العـعتبار أن سلطات المحافظة على النظله دور كبير بإ

.1ةـة والبشريـات البلدية الماديـها تتعدى الإمكانـالمركزية ممثلة في شخص الوالي لأن

89بلعباس بلعباس المرجع السابق نفسھ ص-
1
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ة عليهاوالرقابتمثيل الدولة في تنفيذ القوانين والتنظيمات:المطلب الثاني

ة في تنفيذ القوانين والتنظيمات يجدر ـللدولب.ش.م.رصفة تمثيلحتى يتسنى لنا معرفة 

التوازن والتوفيق بين خلال عملية من نظام اللامركزية يظهر كاملاأنبنا أساسا معرفة 

أسلوبأنفي الدولة كما الإداريةومقتضيات الديمقراطية وأسسومقتضيات الوحدة أسس

ية فقط بل هو كذلك وسيلة لتحديد كيز ليس المقصود منه التخفيف من حدة المركزعدم التر

المشرع الجزائري لطىـأعمن هذا المنطلق 1ستقلالية الجماعات اللامركزية ومراقبتها إ

و ـفهالأخيرومن هذا المنطلق سم عدم التركيز الإدارية بإـالدولصفة تمثيل ب.ش.م.ر

.نظيماتملزم بتنفيذ القوانين والت

القواعدوهي:أساسيةأقسامثلاثإلىقيمتهابحسبتنقسمالقانونيةالقواعدأنمن المعلومو

إذالتشريعاتقمةفييأتيوالذيورـالدستمنأساساتتشكلالتيالدستوريةالقيمةذات

ذاتنيةالقانوالقواعدبعدهاتأتيثموالمجتمعةـللدولالعامةالمبادئوتحديدتنظيميتولى

فإنلكذومعالبرلمان،عنأصلاًدرـتصيـالتالقواعدمجموعةوهيالتشريعيةالقيمة

علىبعدفيماتعرضأنعلىر،ـبأواميشرعبأنالحقللدستورطبقاالجمهوريةلرئيس

الحالةفيرـبأوامةـالجمهوريسـرئيرعـيشلكذعنوفضلاعليهاللموافقةالبرلمان

ة  ــن س ، ج  م. د. ي ، ر ــ زائ ــ ج ي ال ر دا لإ م ا ــا ــھ في النظ ــات ــیق طب وت ة  ــ داری لإ ة ا ــیـ ط را ــق م ــ ــدأ الدیـ مبـ ي، د ــ وابـ ع ر  ــا مـ ع د. -
1

ص: 224. ، 1984
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حقويمارسالدولة،اتـمؤسستجمدحيثان،ـالبرلممصادقةوجوبونبدالاستثنائية

.وشعبهاوحدودهاالجمهوريةسلامةلضمانمناسبةيراهاالتيالقراراتاتخاذ

الجمهوريةرئيسعندرـصوإذاقانون،سمىانـالبرلمعنالتشريعصدرفإذاوهكذا

منيـوهةـالتنظيميالقيمةاتذواعدـالقهيواعدـالقمنالثالثوعـوالن. أمرسمي

القيمةذاتالقواعدقـتطبيمن التنظيمات هورضـالغ.ذيةـالتنفيةـالسلطاختصاص

الأصليالاختصاصهووهذا. ماقانونوتجسيدالعملكيفياتوتحددتوضحإذالتشريعية

القوانينتطبيقيندرجعلى أنه الدستورمن125المادةنصتالتنفيذية،وقدللسلطةوالمبدئي

التنفيذية،المراسيمبواسطةذلكويتم،ومةـالحكلرئيسيعودذيـالالتنظيميالمجالفي

قانونإلىتستندلاقانونيةقواعدتنشأالتنظيماتمننوعهناكالمراسيم هذه جانبإلى

نظراعليهاقـويطل،1مجالهايحددالذيالدستور،فيرةـمباشسندهاتجدوإنماسابق،

من1فقرة 125للمادة وطبقاا،ـبذاتهةـالقائماتـالتنظيمالقانونعنتماماتقلالهالاس

هذهوتعرفللقانون،الغير مخصصةالتنظيميةالسلطةالجمهوريةرئيسيمارس2دستورال

ب.ش.م.رالذي يثار هنا  هو كيف ينفذ والإشكال ،.حـاللوائباسمالمستقلةالتنظيمات

عتباره ممثلا للدولة؟إختلاف درجاتها وتنوع سلطاتها بإعلىنظيماتتلك القوانين والت

دة أ- ما ر ال ظ 1996من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 29ن 1

ق- ساب ع ال ج ر م س ال .نف 2
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ود ـب لهذا السيل العرم من القوانين والتنظيمات يجعله مقيد بجميع القي.ش،م.رتنفيـذ إن

تسم عمله بعدم المشروعية ممايجعله مسلوب الصلاحية كممثل للدولة على خالفها إإنالتي 

لتنظيمات ولو كانت في ت رقابة صارمة على تنفيذ تلك اوجدإنالمستوى المحلي لا سيما 

ب كممثل .ش،م.رماهية سلطات نوانين لذا سوف نتناول في هذا المطلبة للقامتنها مخالف

لياتوآ) كفرع أول(ـات ن والتنظيمـة في مجال تنفيذ القوانيـللدولة على مستوى البلدي

)انع ثركف(ذه السلطات التي تمارسها الدولة الرقابة على ه
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على مستوى البلديةالتنظيماتوتنفيذ القوانين سلطة :الفرع الأول

القوانينتنفيذمن بينها 1للدولةإداريتركيزعدمجهةبوصفهختصاصاتإب.ش.م.رـل

.البلديالإقليمحدودفيالتنظيمات و

بلدية فلقد نصت قرارات ب.ش.م.هذا الأخير أي ردر ـيصولتنفيذ القوانين والتنظيمات 

:ليـايـعلى م2الجديدب.قمن 96المادة 

:صلاحياته قرارات قصد إطارفي ب.ش.م.ريتخذ "

بالمسائل الموضوعة بموجب القوانين والتنظيمات تحت تخاذ تدابير محلية خاصة إبالأمر-

.وسلطتهإشرافه

.3رامهاحتإالقوانين والتنظيمات الخاصة بالضبطية وتذكير المواطنين بإعلان-

.4الشعبي البلدي عند الاقتضاءمداولات المجلستنفيذ-

".إمضائهتفويض -

.بمعنى انھ یمثل الدولة في ھذه الحالة-
1

م - رق ن  و ساب10-11قان ع ال ج ر م .قال
2

.یتخذھا بوصفھ ممثلا للدولة-
3

.یتخذھا بوصفھ ممثلا للبلدیة-
4
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ا ونشرا هي ـا وتبليغـن وإعلانـللقوانياتنفيذب.ش.م.روتعتبر القرارات التي يصدرها 

عتبارها قرارات تخص بإثرمن هذه الناحية أي أالقضاءقرارات دولة لكن لم يرتب عليها

ن المشرع الجزائري ت البلدية أم من قرارات الدولة لأانت من قراراالبلدية بغض النظر أك

قرار متعلق ب.ش.م.رفحينما يصدر خذ بالمعيار العضوي أالإداريةالإجراءاتفي مادة 

ي حالة وقوع نزاع على مستوى القضاءوف1برخصة البناء مثلا إنما هو هنا يمثل الدولة

2.كمة الإداريةاص ينعقد للمحـختصالإفن هذا القراربشأ

ع القرارات التي يصدرها الوالي ن هذه القرارات عندما تتعارض مشأهنا بالإشكالية وتثار 

ل تلك القرارات سواءا ـاء أو تعديـإلغالصفةهل يجوز للوالي بهذه ،عتباره ممثلا للدولةبإ

حدث عن المذكورة أعلاه لم تت96أن المادة العلم مع 3؟لعدم مشروعيتها أو عدم ملائمتها

من نفس القانون جعلت من القرارات 99إلا أن المادة والي في الإلغاء أو التعديل سلطة ال

إلىاـإلا بعد شهر من تاريخ إرسالهة غير قابلة للتنفيذـالبلدية المتعلقة بالتنظيمات العام

.الوالي

تباره من عالي على هذا النوع من القرارات بإوهذا يوحي بممارسة الرقابة من طرف الو

ص:88. ، ر،2007 زائ ج ال ة، عناب ر، ش م للن و عل ر ال دا ء، غا لإل ى ا و ع د ي ، ر دا لإ ء ا ضا الق -محمد الصغیر بعلي،
1

. ق ساب ع ال ج ر م الإداریة ،ال و م.إ ق.إ. ن  م ض مت ال م 09-08 رق ن  و القان ن م 801 دة ما -ال
2

ھي الجھة الإداریھ سواء مصدرة  ء أن الجھة التي تملك إلغاء القرار الإداري، غا لإل ء ا را ج ي إ ة ف م عا د ال عـ وا طبقا للق -
3

.القرار أو السلطة الرئاسیة لھا
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.ثر على هذه الرقابة إن إلغاءا أو تعديلا قرارات الدولة لكن لم يرتب أي أ

لصلاحياته في تنفيذ القوانين والتنظيمات وذلك ب.ش.م.رنه في حالة عدم ممارسة غير أ

عذار إل مباشرة بعد ـا بهذا العمـبإصدار القرارات التي تنفذها جاز للوالي أن يقوم تلقائي

رارات التي يصدرها الوالي ـال كانت هذه القـنا أيضا يثار إشكال في حوه،ب.ش.م.ر

اء فهل تعتبر بالمعيار ـأثيرت بشأنها منازعة أمام القضقد ب.ش.م.رحلولا على سلطة 

العضوي من قرارات الوالي أو من قرارات البلدية وإذا كانت من قرارات الوالي ضد من 

؟ترفع 

ن هذه السلطة ول لأـستخدام سلطة الحلإن عليها تثار بشأشكالات وما يترتب كل هذه الإ

لأمر لا يثير إشكال بهذه المرؤوس واأعمالعادة تمنح للرئيس الإداري لممارستها على 

ة لكل من ـس لكن الأمر يختلف بالنسبـة الرئيـرءوس من سلطـن سلطة المالصفة لأ

.والواليب.ش.م.ر

ختصاص وهو تمثيل الدولة بقوة القانون  لكل ك كان على المشرع أن يعطي هذا الإلذل

حتى لا نقع في إشكالية الآثار المترتبة1الفرنسيونوابه كما فعل المشرعب.ش.م.رمن 

1
- Code général des collectivités territoriales Article L2122-31( Conformément au 1° de

l’article 16 du code de procédure pénale , le maire et les adjoints ont la qualité d’officier de

police judiciaire) pour plus des infirmation :Jean Luis Catherine Ribot ,droit administratif,

Litec, paris, 2000 et Jean Rivero, droit administratif ,12eme édition, Dalloz ,paris
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للقوانين ب.ش.م.ذلك لأنه في حالة عدم تنفيذ ر.ماتـى عدم تنفيذ القوانين والتنظيعل

ولا يعطي المنتخب فرصة والتنظيمات يجوز لنوابه الحلول محله بقوة القانون وتنفيذها

للمعين أن يتدخل في شأن محلي يمثل فيه هذا المنتخب سلطة الدولة وذلكحتى يتم تعزيز 

هذا و تكون للمنتخب كامل السلطة في تنفيذ برامجه بعيدا عن 1مكانة الديمقراطية المحلية 

.السلطة المركزية

في العصر الحدیث و تعني مشاركة سكان الجماعات المحلیة في تسییر شؤونھموھي من أبرز المصطلحات السیاسیة  والاجتماعیة التي ظھرت  -1
.المحلیة وتختلف عن اللامركزیة في أن ھذه الأخیر مصطلح إداري  قانوني في حین أنھا مصطلح سیاسي  إجتماعي
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والتنظيماتتنفيذ القوانين ية فيرئيس البلدرقابة الوالي على سلطة:الفرع الثاني

من رغمالوب1ختصاصاتهاإستقلال حقيقي في أداء إالأصل أن تتمتع المجموعات المحلية ب

مهماحيثالمركزيةالحكومةرقابةمنإفلاتهالايعنيالمحليةالوحداتستقلالإفانذلك

ةـللدولالعامةلسياسةاارــإطفيتعملوأنلابدنهاإف،ستقلالبالإالأخيرةهذهتمتعت

2دولةللوالتنفيذيالإداريالنشاطمنزءـجفيمشاركةأجهزةعتبارهابإلقوانينهاوطبقا

رؤوسـس والمـة بين الرئيـالعلاقتشبه الى حد ما س البلدية ـعلاقة بين الوالي ورئيالف

نأيسهلرئيمكن) السلبيالعمل(هـلمهامرؤوسـالمأداءعدمأوسـتقاعحالةفي،ف

.هاـبالقياميـفمحلهيحلأنأيحلولسلطةمنهـلبماهـبنفسيتولها

ستمرارإلضمانولـالحلسلطةالرئيسلـتخويفيتتمثلةـالعامدةـالقاعكانتوإذا

إلىـأحياناـالقانونيعمدفقدطرادإوامـنتظإبامـالعالمرفقوسيـرالعامةالخدمات

سلطاتعتبارهاإووالتحديدالتخصيصوجهعلىالمرؤوسإلىنةمعيوأعمالمهامإسناد

:أهمهاالشروطمنبجملةوإحاطتهاالحلولسلطةتقييدإلىيؤديمماخاصة

بالعملبالقيامالمرؤوسإلىالأوامرإصدارضرورة-

ج م. د. ، ر، زائ ــ ــ ج ي ال ة ف ــ ــ لای و وال ة  ــ ــام البلدیـ ــھا على نظـ ــة وتطبیقاتـ ــھوب ،أسس الإدارة المحلیـ ــود شیـ ع س م - 1

ر  زائ ج .190:ص،1986،ال

د-  م ح دم م ح نم را د رة،ب دا لإ ر،المحلیةا ة،القاھرةالعربیةالنھضةدا ع طب .35ص،1976،ال 2
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.التنفيذعنالامتناععلىالمرؤوسإصرارـ

منتخبةمحليةأجهزةوإنشاءقياميقتضيمتميزةمحليةمصالحبوجودالاعترافكانإذاو

بلمطلقايكونلنلالـستقالإذلكمدىنإفوالشؤونالمصالحوتسييرلإدارةمستقلةو

.الإداريةاللامركزيةنظامفيمحدوداسيكون

استدعىالأمرفإن،البلدياتتجاهللواليالمخولةالسلطاتأخطرمنالحلولكان لماو

:مايليفي–أساسا–يتمثلماوهو،ديات ـالبلستقلالإنـتضموكفلتبشروطتقييده

للنفقاتبالنسبةالحالهوكما،معينبعملبالقيامات ـالبلديالقانونألزمإذاإلاحلوللا -

.الإلزامية

.لـالعمكـبذلامـالقيعناـوتنبيههذارهاـعإمـرغ،البلدياتمتناعإوتقاعس-

تخاذ وم الوالي بإـبصفة واضحة على أن يقوالجديد 1ب.قمن 101دة ولقد نصت الما

نظيمات إذا امتنع هذا الأخير عن بمقتضى القوانين والتب.ش.م.رـالقرارات الموكولة ل

.يوجهه الوالي إليهعذارإ،نقضاء الآجال المحدد بموجب بعد إا وذلك ـتخاذهإ

ن رئيس ـبيرئاسيةهي سلطة إنماالي سلطة التي منحها المشرع للون هذه الوبنظرنا فإ

بصفته جهة عدم تركيز للدولة في مجال تنفيذ القوانين ب.ش.م.رعتبار أن بإومرؤوس 

ق. ساب ع ال ج ر م ،ال م 11- 10 رق ن  و قان - 1
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وى ـال وكل على مستـلا سيما إذا علمنا أن كلاهما يمثل الدولة في هذا المجوالتنظيمات 

لكن ما يلاحظ على إقليمه وبحكم أن البلدية جزء من الولاية فالذي يملك الكل يملك الجزء

ختصاصات السلطة ى أن تطبيق القوانين هو من صميم إالمادة أنها جاءت مبهمة إضافة إل

ة الصادرة ـالتنفيذية والذي يكون عن طريق التنظيمات بجميع أشكالها و الدرجات الإداري

ل عرم من ـتنفيذ سيأمامه ـنفسب.ش.م.رد ـا يجوالي وهنـبما فيها قرارات العنها 

متناع عن ه الرئاسية وفي حالة المخالفة أو الإـن الوالي وسلطتـتنظيمات التي تصدر مال

.ن الوالي يستخدم هذه السلطة ألا وهي سلطة الحلول التنفيد فإ
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لدولةللسلطةالتمثیل المباشر :المبحث الثاني

اسعة واردة بالعدید من بصلاحیات وب.ش.م.ریتمتع ،دیة عتباره ممثلاً للدولة في إقلیم البلإب
ماھو تحت سلطة الوالي وھو الغالب الأعمو تتعلق بمجالات شتى منھا ،النصوص القانونیة 

ولــلكن دائما یكون تحت رقابو تحت سلطتھ  ومسؤولیتھ ومنھا ماھ د طــة ال سل ي ال ة ف مثل م ة ــة 

:ومنھ على الخصوصدووھو المحدالإداریة  والقضائیة  

لا و ة اأ حال دة : لمدنیةال ما ى ال عل ء  ن البلـن القانمـ86بنا يـو د
صفـللرئی1 ضـس  حالـابـة  ة ـط ال

ستلام تصریحات إض لأحد نوابھ أو لموظف بالبلدیة المدنیة التي تخولھ القیام بنفسھ أو بالتفوی
وثائـل جمیـذا تسجیـالولادات و الزواج و الوفیات و ك جـق و الأحكام القضائیـع ال س ي  ت ـة ف لا

ح م.ح.قالة المدنیة و ھو ما أكده من قبل الأمر المتضمن ال
2
.

ي : الشرطة القضائیةثانیا  عُن د  نبتحدید أحكام الضبط القضائي في المواد 3ج.إ. قو ق 12م

ى 42و 28ى ـإل ى 63و 55إل طبقــة القضائیـل الضبطیـمنھ و تشم65إل مـا لھــة  د ــذه ال وا

طـو بعض الموظفین المنوطة بھم بعض مھ.ھماط الشرطة القضائیة  و أعوانـضب ر ش م ال ة ــا

ضبـوم بمھمقــة و یـالقضائی ضـة ال خــولاة الذیـا الـائي أیضـط الق شـول لھــن  م ــم ال ض ـ ع ع ب ر

خــنائیة و في حستثإة ــالصلاحیات في مجال الضبط القضائي بصف ت  لا ة ــا ص ما سلفنا ــك .اــأ

ق. ساب ع ال ج ر م ،ال م 11- 10 رق ن  و قان -
1

ص: ،1970 ـرایــر فبـ 27 ي ف ة خ ر ؤ ــ م 21 د د ــ ع ر ج. ،1970 فبرایــر 27 ي ف خ ر ؤ ــ م ال 20-70 م ــ رق ر ــ م -أ
2

ةیتـعلـق274 حالـ .المدنیـةبال

ر- مـ مأ ق155- 66رق ساب ع ال ج ر م .ال
3
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ة  سب 15تعدادھم حصرا في المواد ج.إ. قو أعوانھم فقد تولى لضباط الشرطة القضائیة فبالن

عـمنھ، أما بالنسبة للموظفی19و  لأ و ا ر ـن ببعض مھـوان المكلفیـن  ك ذ د  ي فق ضائ ط الق ضب م ال ا

دة ــالبعض منھم في نص المج.إ. ق ة و بدون تحدید ــو أشار إلى الآخرین بصفة إجمالی21ا
دة  ما ي ال 1منھ 27ف

ماــبنو ى ال عل ء  ن 92دة ا ضب.ش.م.رع ـیتمتب.قم ة  صف ة ـب ط ر ش ط ال اب

دة والقضائیة  ما ن 15طبقاً لل 2ج.إ. قم
.

ر- م مأ ق،155-66رق ساب ع ال ج ر م .ال
1

ق- ساب ع ال ج ر م س ال .نف
2
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والآثار المترتبة عليهاصفة ضابط الحالة المدنية:الأولالمطلب 

بالسلطةيتمتععموميضابطبأنهة ـابط الحالة المدنيـبداية نستطيع أن نعرف ض

دائرة مستوىعلىةـالمدنيةـالحالمصلحةبتسييرلمكلفواالإداريةالسلطةوالقضائية

.مسؤوليتهتحتوختصاصهإ

بمجردالقانونبقوةكممثل للدولة المدنيةالحالةضابطب بصفة .ش.م.رويتمتع

بموجب قرار التفويض المدنيةالحالةضابطب صفة .ش.م.وهناك من يمنحهم رتنصيبه

:وهم فئتان

:البلديالشعبيمجلسالرئيسنواب-*

حالفيينوبونهالذينعن رئيس البلدية الصادرالتفويضقراربموجبيعينون

1.لهمانعوجودأوغيابه

:المفوضونالأعوان- *

:التاليةالشروطتوفريجبم.ح.قمنالثانيةللمادةطبقا

.الدائمينالموظفينمنيكونواأن-أ

.سنة21نعمنهمكلعمريقللاأن-ب

واتـالوفيوبالولاداتحاتـالتصريتلقيعلىالتفويضيقتصرأن-ت

ــتن-  مــ دة  ــص ال ة ب.قن ــم70ا ــ رة الثالث ــ قـ ــكیم: ىــلــعالفـ ــ ــ ــ ــ ــتفویب.ش.م.رـلنـ ــ ضائــ م ــض إ ــ ھ ـ 1

.لصـالح نـواب الرئیـــس في حدود المھام الموكلة لھم 
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.الأحكاموالعقودجميعتسجيل

للواليهـيسلمذيــالب.ش.م.رمنقراربموجبالتفويضيتمأن-ث

في-لامـللإع–القضائيبالمجلسالعامللنائبمنهونسخةللمصادقة

.1المعنيةالبلديةاصـاختصدائرة

ة بقوة ـبهذه الصفب.ش.م.رفرد أريـالجزائالمشرع أنالشأنبهذا ظلاحوما ي

مقيدة أنهالاحظ على هذه السلطة ـلكن ما يض ـالتفويومنحه سلطة القانون دون سواه 

عتباره ممثلا بإب.ش.م.رـختصاص أصيل لالوالي عليها على الرغم من أنها إبمصادقة 

ا ـات المخولة له قانونـالصلاحيب.ش.م.رلها هذه الصفة يمارس من خلاأنغير للدولة 

.سم الدولة وتحت مسؤوليتهبإ

ي - ت ف را ض حا ةالمدرسة الوطنیة للادارة الحالة المدنیة مقیاس م كل س ر ر  طا ي إ .11:ص2008رؤساء البلدیات ف
1
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على هذه السلطةرقابة الدولة:الأولالفرع 

ةـالبلديمستوىعلىةـالدوليمثلفإنهالمدنيةةـالحالطـضابعتبارهإبب.ش.م.رإن

ر ـكممثل مباشالمدنيةةبالحالالخاصةمهامهيتولىوبالتالي،1ب.قمن85المادةبنص

.مسؤوليتهتحتيمارسهالسلطة الدولة و

ل الجمهورية ـائب العام و ممثله وكيـة يباشرها النـنه يخضع لرقابة قضائيأغير

كما نص .2م.حمن قانون 26المادة طبقا لنص ه ـختصاص محكمتإمساعدوه في دائرة و

رؤساء الدوائر، مدير التنظيم و :( من يمثلهكل من الوالي أويحق لهذا  القانون على أنه 

القيام بزيارات ميدانية إلى مقرات البلديات و تتم المعاينة و ) المفتش العاموالشؤون العامة

لات و جداولة مسك السجـل و كيفيـش دوريا من خلال الإطلاع على سير العمـالتفتي

كـان 3الجديـد  ب.قوفي رع لكن وبالمقابـل نجد أن المش.السجلات و طرق  حفظها

لا ب.ش.م.رر ـعتبإقـد مث را ـمبم ش ولا د دة ـام حیـذه المھــي ھــة فـلل ما ص ال ـھ من86ث تن
ةإبب.ش.م.روالواردة تحت فقرة صلاحیات  ول د لا لل مث م ره  ن لعتبا ى أ ة ب.ش.م.رـعل صف

م - رق ن  و ق10- 11قان ساب ع ال ج ر م .ال 1

ر- م مأ قا20-70رق ساب ع ال ج ر م .ل 2

م  رق ن  و ق10- 11قان ساب ع ال ج ر م ال -
3
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ى88ا نصت علیھ المادةـط الحالة المدنیة عكس مـضاب ت إل رق ط ي ت ب.ش.م.رصلاحیات الت

مث م ف الـك را ش ت إ ح ن ت ك ة ل ول د يـل لل ة ـفي مجال الحالة المدنيب.ش.م.ران ـفھـعلیووال

لكن بالمقابل نجد المشرع  فـي المـادة .راف الواليـة بعيدا عن سلطة وإشـيمثل الدول

لا ـب الجديـد عاد من جـديد لبسط سلطـة وهيمنـة الـوالي بإعتباره ممث.من ق100

. في مجال الحالة المدنية تحت مسمى سلطة الحلولب.ش.م.رللدولة على سلطة

ة، ـجل المتابعة القضائيأتصال بالنيابة العامة من يتم الإو في حالة ضبط مخالفات جنائية 

كما يمكن للنيابة العامة كشف المخالفات بنفسها بواسطة وكيل الجمهورية أو من ينوبه عن 

ة ـمادياءـط أخطـة وعند ضبـئق الحالة المدنيووثا. طريق التفتيش و معاينة السجلات

.1يأمر بتصحيحها و إن كانت أخطاء جنائية فتحرك الدعوى العمومية

ي  ت ف را ض حا قم.ح.قم ساب ع ال ج ر م 24صال -
1
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مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي  كضابط للحالة المدنية:الفرع الثاني

أومـبأنفسهاـالتي قد يرتكبونه،اءـة الأخطـيتحملون مسؤولي،إن ضباط الحالة المدنية

ارس ـيم:"على 1م.ح.قمن 26حيث تنص المادة ،بواسطة أعوانهم أثناء ممارسة مهامهم 

"ومراقبة النائب العـام،ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤولياتهم

ه لوظائفه ـضابط الحالة المدنية الذي يرتكب الخطأ أثناء ممارستأنيتضح من هذه المادة 

ا مسؤوليةـويسأل عنه،ةـاء الإداريـالأخطة مستقلة عن ـأخطاء شخصيتعتبر

ة شخصيا أو عن ــط الحالة المدنيابالناتج عن تصرف ضالخطأوهذا يعني أن .شخصية

دود ـفي حإلاوالوزارةوعليه تنعدم مسؤولية البلدية ،يحسب عليه كخطأ شخصي،أعوانه

.ةـية أوغيرعمديعديدة ومختلفة إما عمدرتكابهاإوالأخطاء التي يمكن .مسؤولية المرفق

:نوعانوالمسؤولية المترتبة عن أخطاء ضابط الحالة المدنية 

.المسؤولية الجزائية-2.المسؤولية المدنيـة-1

ر- م مأ ق20-70رق ساب ع ال ج ر م .ال 1.
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المسؤولية المدنيـة:الفقرة الأولى

أخطاء إما عمدية أوغيرعمدية لسهو أونسيان أوعدم رتكابإترتب المسؤولية المدنية عن ت

.لتهاون خطيرالحيطة اللازمة أوتخاذإ

لات ــبعد معاينتهم لسج1وكلائهوتكتشف هذه الأخطاء عادة من النائب العام شخصيا أو

.الحالة المدنية أومن تحريات أخرى

سؤولية مأن تترتبويمكنمسؤولية أخطائهالحالة تحميلههذهلوكيل الجمهورية فيفيجوز

.جزائية ومدنية في آن واحد

:بتوفر إحدى الحالات التاليةب .ش.م.رـلالمدنية تترتب المسؤولية

.الفساد الحاصل على السجلات-1

.التزوير في وثائق الحالة المدنية والتحريف-2

.القيد لوثائق الحالة المدنية في أوراق مستقلة-3

.تلك المحددة أصلا لتلقي العقودالتسجيل للعقود في سجلات غير-4

دة ا-  ما ق25ل ن  .م.ح.م 1
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:التـاليـــة الآثارترتب المسؤولية المدنية عن تلك الأفعال و

يتمثل في مبلغ نقدي يقدره قاضي الموضوع للطرف المتضررالحق في التعويض-1

.بموجب حكم قضائي

.1عن طريق تصحيح الأخطاء متى كان ذلك ممكناإصلاح الضرر-2

ي  ت ف را ض حا قم.ح.قم ساب ع ال ج ر م 34و33ص ال -1
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الجنـائيــــةالمسؤولية:الفقرة الثانية

ات ـوني العقوبـل قانـوي بموجب تعديـنة للشخص المعـقبل إقرار المسؤولية الجزائي

ة فقط، إلا أن التحولات ـاءلة مدنيـر موضع مسـة، كان هذا الأخيـوالإجراءات الجزائي

ص ـرع ينظر للشخـا جعلت المشـالسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها بلادن

حداث ـستإليه ار التعويض المدني مما فرض عالمعنوي من جانب جزائي متعديا بذلك إط

.مجال لمساءلته جزائيا

سؤولية الجزائية في نص ـلجماعات المحلية من مجال المستبعد مطلقا االمشرع إأنغير 

يدا عن ـتي تصدر عنها بعـال الـق الأمر بالأعمـمكرر، خاصة عندما يتعل51المادة 

ص ـط في شخة منحصرة فقـلذا فالمسؤولية الجزائيمتيازات السلطة العامةممارستها لإ

1الأمرمن يفوضه لهذا أوختصاص سواءا كان رئيس البلدية صاحب الإ

الحالة اطابضرؤساء المجالس الشعبية البلدية بصفتهم وتترتب المسؤولية الجزائية ل

لأ- را مم ق156-66رق ساب ع ال ج ر م .ال
1
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وص عليها في ـات المنصـويعاقب وفقا للعقوب1م.ح.قلمخالفات  مرتكابهإعند ،المدنية

.2:ع.ق

:لية الجنائية الحالتين التاليتينبرز حالات المسؤوومن أ

في مجال الحفاظ على سجلات ووثائق الحالة المدنية: الحالة الأولى:

ة ـالة المدنيـاط الحـعلى أن يلتزم ضب3م.ح.قمن 21إلى 18المواد من نصت

.اـة على السجلات و صيانتهـو رؤساء كتابة الضبط بالمجالس القضائية بالمحافظ

يسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات " على 4:ع.قمن 158و نصت المادة 

كل من يتلف أو يشوه أو يبدد أو ينزع عمدا أوراقا أو سجلات أو وثائق أو مستندات 

ن ـموجودة بالمحفوظات أو أقلام الكتاب أو المستودعات العمومية أو مسلمة إلى أمي

.عمومي بهذه الصفة

د أو الانتزاع من الأمين العمومي أو بطريقة و إذا وقع الإتلاف أو التشويه أو التبدي

ر-  م مأ س20-70رق ع ال ج ر م قال .اب 1

م- ــأ مرـ ق156-66رق ساب ع ال ج ر م ال 2

ر م مأ ق20- 70رق ساب ع ال ج ر م .ال 3
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اقب ـو يع."ن سنةـوات إلى عشريـن من عشر سنـالعنف ضد الأشخاص فيكون السج

الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو كان الأمين العمومي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا 

1.الانتزاع قد وقع نتيجة إهماله

وثائق الحالة المدنية ة باستعمال ـالخاصم.ح.قمن 117كل إخلال بأحكام المادة 

، و 2:ع.قمن 228رمته المادة جستناد إلى دفتر غير تام أو غير صحيح فقد المعدة بالإ

دج أو 6000إلى 600عاقبت عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، و بغرامة مالية من 

.بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكن الفعل جريمة أشد

رتكاب إالة ـ، عقوبة السجن المؤبد ح3:ع.قمن 215تقررت، بموجب المادة كما

.فعل التزوير

في مجال تلقي عقود الزواج ومهل التصريح بالولادة و الوفاة. الحالة الثانية :4

على أجال التصريح بالولادات والأشخاص 5م.ح.قمن 63و61,62نصت المواد 

دة -  ما ر15ال م لأ ن ا مم ق156-66رق ساب ع ال ج ر م .ال 1

لأ را مم ق156-66رق ساب ع ال ج ر م .ال  -2

.المرجع السابق نفسھ- 3

ي  ت ف را ض حا .المرجع السایقم.ح.قم
4

ق- ساب ع ال ج ر م س ال .نف 5
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لها في الوثائق الدالة على ذلك كالاسم، اللقب، الملزمين به والبيانات الواجب تسجي

.الميلاد، الجنس، المكان، الساعةتاريخ 

1:ع.قمن 442/03فكل إخلال بذلك يرتب مسؤولية جنائية حيث نصت المادة 

على ) 02(أيام على الأقل إلى شهرين ) 10(يعاقب بالحبس من عشرة : " على ما يلي

:دج16000إلى 8000الأكثر وبغرامة من 

كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في -

.المواعيد المحددة

بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية ما وكل من وجد طفلا حديث العهد-

."لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها

ابط ـب كممثل للدولة وتحديدا كض.ش.م.سبق يتبين حجم القيود الواردة على سلطة رمما

أودام هذه الصفة ستخت المترتبة على إالعقوباعرم من لك السيل المدنية وذللحالة ال

.متسعا في هذا المجالممارسة هذه الصلاحية مما يضيق 

لأ- را مم ق156-66رق ساب ع ال ج ر م .ال 1
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اوالرقابة عليهصفة ضابط الشرطة القضائية :ثانيالمطلب ال

كانتإنوللدولة،الأساسيةوالأولىالوظائفمنالعقابتوقيعوالقضاءسلطةإن

ردضمانهوبينهماالمشتركالقاسمفإنآخر،عننظامبهايتميزقدخصوصياتهناك

هذاعلىوالاجتماعي،الكيانتهددالتيالأفعالمواجهةفيردعيسريع ووفعـال

الأشخاصكإيقافالجريمة،فى مواجهةواسعةسلطاتضائيةالقبالضبطيةأنيطالأساس

.الأشياءحجزوالمساكن،تفتيشوفيهم،المشتبه

ولما كان لرؤساء المجالس البلدية صفة ضباط الشرطة القضائية كان لزاما عليهم أن 

للنظام القانوني الذي يحكم هذه الفئة سواءا من حيث الصلاحيات الممنوحة لهم ايخضعو

ونقصد ستخدامهم لتلك الصلاحياتعلى إالرقابةأو من حيث شرطة القضائيةاط للكضب

لذا سنتناول ضمن هذا عتباره ضابطا للشرطة القضائيةبإب.ش.م.رالرقابة على بذلك 

: المطلب الفرعين التاليين

القضائيةالشرطة ضابطصفة :الفرع الأول

الرقابة على هذه الصفة:الفرع الثاني
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الشرطة القضائيةضابطصفة :الأولالفرع 

ة عامة ـتعتبر مصلحوالتي ة ـللشرطة القضائيضابطصفة ب.ش.م.رـل1ب.قيمنح 

ابطا ـضب.ش.م.ريعتبر ج.إ. قمن 15ضى المادة ـبمقتف2نا محلياللدولة وليست شأ

اط ـد أن ضبـنجج.إ. قوبالرجوع إلى .ات أخرىـة إضافة إلى فئـللشرطة القضائي

.ةـة العامـحري والتفتيش عن الجرائم تحت سلطة النيابـالتبة القضائية مكلفون الشرط

صفة ضابط ب.ش.م.رـل:"ى أنـلاه علـور أعـالمذكب.قمن 92ولقد نصت المادة 

رع لم ـن المشذلك  لأ3ميتةهذه المادة ولدت ض أن ـعتبر البعحيث إ" الشرطة القضائية

ا ـعكس نظيرته،ابط للشرطة القضائية ـكضب.ش.م.ريحدد بالضبط ماهي صلاحيات 

ة ـلرئيس البلديج.إ. قمن 1فقرة 16أعطت طبقا لنص المادة في التشريع الفرنسي التي

ستقبال الشكاوى إيمكنهم ة  ـالصفهة وبهذـيـة القضائـة ضابط الشرطـه صفـونواب

ة لتنفيذ ـالقوة العموميوتسخير ،بتدائية الإاتوالقيام بمراحل التفتيش والتحريوالتبليغات 

ل الجمهورية من ـل ملفات التحريات فورا إلى وكيـم  وهم ملزمين بتحويـمهامه

ن - و ق10- 11قان ساب ع ال ج ر م .ال
1

405ص1984، ج.م.دحمد محیو ،دراسات في القانون العام الجزائري، أدارة وتنمیة ،أ-
2

ر - ض خ رة ل ع ق ب زا ر ب  م-النائ سل ع ال م جت م ة  ك ر ح ن  مداخلة بخصوص التعدیلات المتعلقة بمشروع قا نون البلدیة في-ع 3

دة: فھو ضابط الشرطة القضائیة غیر محدد الصلاحیات. ما ى ال عل 2011-بقولھ تعلیقا   -03-13
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والملاحظ أن .1على علم بهاوانتهاكات تم معاينتها ومخالفات كانإن أمحاضر حررت بش

رف بها قانونا لرؤساء المجالس الشعبية البلدية لا يقومون بها واقعيا ـهذه المهمة المعت

ك يرى البعض ـالسالف الذكر لذلج.إ. قمن 15إنما تتولاها الجهات المذكورة بالمادة و
زيادة على ،أن إسناد هذه المهمة إلى رؤساء المجالس الشعبي البلدية لا مبرر له واقعيا 2

ة غير أن هذه ـستقلال السلطة القضائيإمبدأ هو نه يعتبر تعديا على مبدأ دستوري وأ

الذين اط الشرطة ـس الشعبية البلدية بضبد إذا ما تم قياس رؤساء المجالالنظرة برأينا تتبد

على عكس رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين  ة ـوالقضائيينتمون إلى السلطة التنفيذية 

منحه بب.ش.م.رفرد أوما يلاحظ بهذا الشأن أن المشرع الجزائري .لا ينتمون لهذه السلطة

اء في كثير ـجض على عكس ماـالتفويمنحه سلطة دون سواه والصفة بقوة القانون هذه

نمن التشريعات العربية والغربية ومنها القانون العام للجماعات المحلية الفرنسي والقانو

3ب.ش.م.رصفة الضبطية القضائية لنواب اللذين منحا للبلديات التونسيالأساسي

1
-Code général des collectivités territoriales Article L2122-31( Conformément au 1° de

l’article 16 du code de procédure pénale , le maire et les adjoints ont la qualité d’officier de

police judiciaire)

ــقاید رزق ،التنظی- انوني للمجالس المحلیة في الجزائر، دراسة مقارنة بین الجزائر والأردن، مذكرة ماجستیر م القـ 2

95-94،جامعة جیلالي لیابس ،سیدي بلعباس ،السنة الجامعیة 

د 71ینص الفصل - د ع ن  و ن القان ي 33م خ ف ر ؤ م ي 14ال رئیس : والمتعلق بالقانون الأساسي للبلدیات على1975ما 3

ي  عب ش س ال جل م -2122البلدي وكواھي الرئیس في الدوائر البلدیة لھم صفة ضباط الشرطة القضائیة كما نصت المادة ال

:من القانون العام للجماعات المحلیة الفرنسي على31

l’article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, «Le maire, ainsi que ses

adjoints, ont la qualité d’officier de police judiciaire, conformément aux dispositions de

l’article 16 (1°) du Code de procédure pénale (article L. 2122-31 du CGCT). L’exercice de ce

pouvoir s’effectue sous le contrôle du procureur de la République.
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ةالرقابة القضائية على هذه السلط:الفرع الثاني

ة أثار على القرارات التي ـلم يرتب المشرع الجزائري أيبالنسبة لرقابة القضاء الإداري 

باعتباره ممثلا للدولة بصفته ضابط للشرطة القضائية غير أن القضاء ب.ش.م.ريصدرها 

بصفة ضابط الشرطة القضائية ب.ش.م.رالإداري الفرنسي جعل من القرارات التي يتخذها 

للتدخل في هذا المجال باعتباره قضاء الإداري ولا سلطة للمحافظ  أمام الغير قابلة للطعن 

1.ة الاستئنافـلرقابة النائب العام لدى محكمب.ش.م.رسلطة سلمية وبهذه الصفة يخضع 

نظرا لأن السلطة القضائية هي الحامية للحريات و الحقوق أما بالنسبة للقضاء الجزائي و

ات ـة القضائية من الضمانـة على أعمال الضبطيـالرقابا لوظيفةـالفردية فإن ممارسته

ع ــالأساسية لتفادي أي انتهاك لمبدأ الشرعية الإجرائية،و تمارس هذه الرقابة في التشري

الجزائري من خلال إدارة وكيل الجمهورية، و إشراف النائب العام، و رقابة غرفة الاتهام 

.2ج.إ. قمن 12طبقا لنص المادة 

1
http://www.jura.pref.gouv.fr/bibliotheque/thematiques/Reunions_maires/Reunions_2008/Mai

re_agent_Etat.pdf.

ر- م مأ ق155-66رق ساب ع ال ج ر م .ال 2
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وكيل الجمهوريةإدارة :الأولىالفقرة

م ـة يجب عليهـالقضائية ـا للشرطـرؤساء المجالس الشعبية البلدية بصفتهم ضباطإن 

ق ـرائم التي نقلت إلى علمهم عن طريـأولا، إعلام وكيل الجمهورية بدون تمهل بكل الج

ة ـمخالفا، و كذا المحاضر التي حرروها، وأي ل الشكاوى و البلاغات التي تلقوهـتحوي

لاع ـستطإابعة من طرف وكيل الجمهورية بعد لتزام يعرض القائمين به إلى المتلهذا الإ

ل ـاق أصـرأي النائب العام، كما أنه عليهم إبلاغه بما وصلت إليه تحرياتهم وذلك بإرف

ة، و ـاء المضبوطـالمحاضر و نسخة منها مصادق عليها و كل الوثائق المرفقة و الأشي

1.ج.إ. قمن 18لتزام ما جاء في نص المادة يدعم هذا الا

بإخبارا للشرطة القضائية ـم ضباطـعتبارهرؤساء المجالس الشعبية البلدية بإيقومكما

الجنحوالمخالفات،طـضبوالمعاينات،أعمالمنبهيقومونمابكلالجمهوريةوكيل

ةـسلطوحدهلهوالقضائيبطالضمديرعتبارهإبذلكو،بهاالقيامالقانونخولهمالتي

الدعوىتحريكبينالملائمةفيختصاصاتهإمباشرةمنتمكينهوالمحاضرفيالتصرف

.بحفظهاالأمربينورفعهاوالعمومية

ر م مأ م155- 66رق قال ساب ع ال ج .ر 1
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بشكلفيهاالتصرفوالقضائيةةـالضبطيأعمالهـتوجيسلطةالجمهوريةبوكيليناط

وكيلةـو تتجلى سلطة،ـالفردياتـبالحرياسالمسوالقانونمخالفةبينوبينهايحول

المتحصلالمعلوماتكفايةمدىمراجعةفيالضبطية القضائيةعملتقديرالجمهورية في

.1ماجريمةبشأنعليها

أوه ـبنفسرـيباشةـالجمهوريوكيلأنعلى3فقرة36مادتهفي2ج.إ. قنصقدو

مراعاةمعالجرائمعنالتحريوالبحثاتإجراءجميعالقضائيةالشرطةضباطبواسطة

.القانوننفسمن60و،56الموادأحكام

الصفةبهذهوة،ـالجمهوريوكيلخاضعين لسلطةالقضائيةضباط الشرطةفإن عليهو

المجالهذايـفتقاعسأيومنه،يتلقونهاالتيالأوامر و التعليماتبتنفيذملزمونفإنهم

.للجزاءصاحبهيعرض

القضائي في توجيه نشاطهم و توزيع المهام للضبطالجمهوريةوكيلإدارةأيضاتتمثلو

نـتابعيكانواسواءختصاصهإدائرةفيونـيعملالذينعلى عناصر الضبطية القضائية

1
ج- - را ع يالوجیزجدیدي،م تف ءا را ج لإ عالجزائیةا .17:ص،2002،ج.م.دالجدیدة،التعدیلاتم

ر م مأ ق155- 66رق ساب ع ال ج ر م .ال -
2
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من حيث التوقيع مراقبة المحاضرالإدارةكما تخول له سلطة هيئات،لعدةأوواحد،لهيئة

ختصاصالإر، ومن حيث ـرر المحضـمن حهاـإليم الوحدة التى ينتمى و التاريخ وخات

ام ـة مهـره  أثناء تأديـر قد تم تحريـلى ،والشخصي، وبأن المحضـالنوعى منه والمح

، 1أعلاهمن القانون 18ين صفة محرره طبقا لنص المادة رورة تبـالوظيفة،إلى جانب ض

.انونية على محاضر الضبطية القضائيةوذلك لما لهذا من أهمية في إضفاء الصفة الق

لا سيما ب تمتاز بالاهتزاز والغموض .ش.م.ومع ذلك تبقى علاقة وكيل الجمهورية بـ ر

وذلك السلطة التنفيذية إلىينتمي إلى السلطة القضائية والأخرينتمي إذا علمنا أن أحدهما

.على الأقل من الناحية العملية

ر م مأ ق155- 66رق ساب ع ال ج ر م .ال
1
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القضائيةالضبطيةعلىإشرافكسلطةلعاماالنائب:الثانيةالفقرة

لـفوكيائي،ـالقضطـالضبإدارةورافـبالإشالمكلفةالهيئةرئيسالعامالنائبيعتبر

سلطةتحتيعملالمحكمةمستوىعلىالقضائيةالضبطيةمديريعتبرأنهبماالجمهورية

معنىوالقضائي،لمجلسامستوىعلىالفئةهذهعلىالإشرافلهيعودالذيالعامالنائب

النائبفإنمباشرةقيادةهيالقضائيةةـللضبطيالجمهوريةوكيلقيادةكانتإذاأنهذلك

أعمالمراقبةوتوجيهعلىالعامالنائبإشرافينطويو.مباشرةغيرقيادتهتكونالعام

مختصة،الالقضائيةالجهةمطالبةعـمالقضائيالمجلسمستوىعلىالقضائيةالضبطية

تهدفوالقضائية،الشرطةضباططرفمنمرتكبةمخالفةكلفيبالنظرالاتهام،غرفة

لأحكامطبقام،ـمنهيقعلالـإخأوتقصير،أيعنجزائيـامتابعتهمإلى المطالبةهذه

12المادةنصتو لقد.1ج.إ. قمن208المادة
ائبـالنرافـإشةـسلطعلىمنه2

التيالأخرىموادـالبعضوالمادةهذهإلىبالرجوعوالقضائية،الضبطيةعلىالعام

للنائبأنعلىبالنصاكتفىالمشرعأننجدالعامةبالنيابةالقضائيةالضبطيةعلاقةتنظم

.ج.إ. قمن12المادةنصمن خلالالإشرافسلطةالعام

ر- م مأ ق155-66رق ساب ع ال ج ر م .ال
1

ق- ساب ع ال ج ر م س ال .نف
2
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:ةالقضائيالضبطيةعلىرقابةكسلطةغرفة الاتهامةلثالثاالفقرة

1982سنةاـتعديلهقبلج.إ. قمن206المادةكانت
مراقبةقـحالاتهامغرفةتخول1

مجالس ـومنهم رؤساء الالقضائيةالشرطةضباطصفةلهمالذينالقضائيالضبطأعمال

مهامبعضبهمالمنوطالأعوانوالموظفونوالقضائي،الضبطأعوانأماالشعبية البلدية

سنةونـقانصدورحتىالإداريينرؤسائهمةـلمراقبخاضعةكانتأعمالهمفإنالضبط

1982
ضباطأعمالالاتهامغرفةتراقب"كالتالي206المادةاهـبمقتضعدلتتيالو،2

الذينالقضائيالضبطامـمهبعضبهموطـالمنالأعوانالموظفينوالقضائيةالشرطة

أنبمعنى،"ج.إ. قمنهاـيليماو21ادةـالمفيالمحددةروطـالشحسبيمارسونها

:همالاتهامغرفةلرقابةالخاضعينالأعضاء

ووانـالأع،ة ـة البلديـالس الشعبيـهم رؤساء المجـومن بين،القضائيةالشرطةضباط

للرقابةالمقررةالمواداستقراءعندأنه:هوهنايطرحقدالذيالتساؤلأنغير،الموظفين

منغيرهمدونالقضائيةةـالشرطاطـضبقطـفتذكرنجدها211إلىيليهاماو207

لأنالتساؤلهذاطرحناقدو،ج.إ. قمن206المادةذكرتهمالذينالموظفينوالأعوان

ر- م مأ س155-66رق ع ال ج ر م قال .اب 1

ن- و مقان خ03-82رق ر ؤ م يال رویتممیعدل1982فبرایر13ف م لأ ما خ155-66رق ر ؤ م يال ر18ف مصف 1386عا 2

ق واف م ةیونیو8ال ن1966سن م ض مت در.ج- ج .إ.قوال د ة7ع خ ر ؤ يم 305:ص،1982فبرایر16ف .
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ضباطجميععلىالرقابةتعممالتييليهاماو207الموادبينمنوحدهاهي206المادة

.القضائيالضبطمهامبعضلهمالموكلالأعوانوالموظفينجميعوالقضائيةالشرطة

تراقبالاتهامغرفةفإنالعليا،المحكمةبهقضتماوالمادةهذهإلىاستناداوأنهغير

الضبطمهامبعضبهمالمنوطةالأعوانوالموظفينوالقضائيةالشرطةضباطأعمال

نفسمنهاـيليماو21الموادفيالمحددةالشروطبـحسمارسونهاـيالتيالقضائي

بةـبالنسالقضائيسـالمجلمستوىعلىالاتهامغرفةاختصاصينحصرو،1القانون

نفسمستوىعلىيعملونالذينسابقاإليهمالمشار206المادةفيرينوالمذكللأعضاء

.المجلس

ر- م مأ ق155-66رق ساب ع ال ج ر م .ال 1
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الخاتمة

تي الركزيـاللامالإداريمـامة في التنظيـالنظرية العمن دراستنا بدايةفيإنطلقنا لقد 

ينـوباصمةـالعفيالمركزيةةالحكومبينالإداريةالوظيفةتوزيععلى اأساسوم ـقت

مع،المستقلةالمعنويةةـبالشخصيالأخيرةهذهوتتمتع،الأقاليمفيالمجموعات المحلية 

.ةالمركزيالحكومةلرقابةخضوعها

فتحتفظختصاصاتهاإممارسةفيستقلالالإمنبقدرليةالمحالسلطةتتمتعالنظامهذاففي

المحليةالمعنويةالأشخاصوتمنحالقوميةةـالعامالمرافقبعضبإدارةالمركزيةالإدارة

.إدارة الشؤون المحليةتمثيلها في سلطة

بالإدارةهاـعلييطلقجماعات محلية ةـالدولجانبإلىامـالنظهذافيتظهره ـيوعل

. وى المحليـة على المستـاللامركزية التي تمثل الدولالإداريةاتـالسلطأوركزيةاللام

يتضح،تمثيل الدولة على المستوى المحليفكرةبتحليلالمتعلقةوهذهتنادراسخلالمنف

والي هو من ـفال،)الولاية والبلدية(سا يتم من خلال جماعاتها المحليةالدولة رأأن تمثيللنا

وى البلدية هذا ـة على مستـهو ممثل الدولب.ش.م.رة على مستوى الولاية ويمثل الدول

.إجمالا وعموما 

الحكومة على مستوى الولاية ومجال تمثيله فوضفالوالي كقاعدة عامة هو ممثل الدولة وم
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.الح الخارجية للدولة والهيئات والمؤسسات المحلية وكذا البلديات ـللدولة شامل لكل المص

على المصالح التي يمارسهاالدولة الرئاسية في تمثيل وعند منح الوالي السلطة شرع لكن الم

ستثنى من مجال التمثيل هذا إقد ف،"ستثناءإدة عامة ـلكل قاع"بقاعدة خذ الخارجية للدولة  أ

على أساس أن تسيير هذه القطاعات يستوجب ،بعض قطاعات الدولة ذات الطبيعة الخاصة

ويمكن إجمالها في اعات مذكورة على سبيل الحصرـوهي قطيزـمركـال النظام الإعم

:فئتين 

المصالح غير الممركزة لقطاع المالية المكلفة بالوعاء المالي المحلي وتحصيله :الفئة الأولى

.وإنفاقه

تسيير والرقابة على تشريعوالتعليمي والتكويني ل التربويـوتتمثل في العم:والفئة الثانية

.لى مستوى القطاع العام والخاص عالمستخدمين

رع إلى ـاع التي أدت بالمشـة لكل قطـولقد تبين لنا من خلال الدراسة  الأسباب الخاص

ها ـهذه القطاعات يتم التخطيط لأنحيث عتباره ممثلا للدولة ستثنائها من سلطة الوالي بإإ

.مركزيا ويتم متابعة تنفيذ برامجها بنفس الصورة نظرا لطبيعتها 

ال تمثيل الدولة بالنظر إلى السلطة التي تمارس ـوالي في مجـتختلف صلاحيات القد و

فسلطته على المصالح الخارجية للدولة عموما هي سلطة رئاسية ،عليها تلك الصلاحيات
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ات ـأما سلطته على البلدي،ية ـة للسلطة الرئاسـوتطبق فيها القواعد العامكما سبق القول 

العامة لممارسة هذه وتطبق عليها القواعد،هي سلطة رقابية وصائيةوالمؤسسات المحلية ف

هما ـن تتمتعان بالشخصية المعنوية ولا مجال فيـين الأخيرتيـعتبار أن هاتالسلطة على إ

ة هذه الرقابة علىـالدراسة أن ممارسهذه ا من خلال ـغير أننا لاحظن،للرقابة الرئاسية 

ر إشكالات على أساس أن من يمثل هذه المؤسسات هم يـة ولا تثـالمؤسسات المحلية سهل

عبة تكون صة على البلديات ـمعينون ومن ثمة تكون الرقابة سهلة وواضحة عكس الرقاب

رىـة أخـومن ناحي،ة ـليسو معينين هذا من ناحين على تسييرهاعتبار أن القائميعلى إ

ا ـان لزامـلذا ك،عبـلوا الشتلك الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا بصفتهم ممثلإعتبارا 

ترشيد عملية التسيير المحلي على المشرع إحاطتهم برقابة وصائية قبلية وبعدية حتى يتم 

وهنا تختلط ا ـالتي يديرونهةـأو الجماعة الإقليميةالهيئرقابة على البالإضافة إلى ذلك

ة وكجهة ـسم الدوليما إذا كـان هـذا المنتخب يتصرف بإة المنتخب بالمعين لا سـعلاق

ذلك لال هذه الدراسةـح لنا من خـتضإوقدب.ش.م.رة ونقصد هنا ـعدم تركيز للدول

تم ب.ش.م.رـف.عتبارهما يمثلان الدولة لوالي بإين اـتلك العلاقة بينه وبل في ـالتداخ

بتعاد عن تعليمات السلطةإيسير في فلكه وكل محاولة المشرع ربطه بمهام الوالي وجعله 

وبهذا ،ة الحلول ـدام  من خلال سلطـللإععرضة ب.ش.م.ررارات ـقة تجعل ـالوصي
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هم في ــب وممثليـالشعاعت نوعا من عدم الثقة بين ـأشقد ة ـالسلطة المركزيتكون

رار أو مداولة صادرة من البلدية ـة أي قـوذلك بربط مشروعي،المجلس الشعبي البلدي 

ومن ،هذا على المستوى القانوني ،ة ومصادقة الوالي عليهافي مجال تمثيل الدولة بموافق

وذلك ية حقيقية ـة مالـستقلاليإإبقاء البلدية بدون الي تم ـوعلى المستوى المية ـجهة ثان

ح خاضعة ـجعل البلديات تظهر عاجزة وبالتالي تصبمن حتى تتمكن السلطة المركزية 

.الواليوتابعة لإرادة وإدارة 

لرئيس البلدية باعتباره ممثلا لنا جليا المركز القانوني الهش ينـتبيسبق وتأسيسا على ما

تلك دراستنا من خلال الكشف عنأوضحتههذا ما وانوني ـوى القـللدولة هذا على المست

سواءا تحت سلطة الوالي باعتباره ممثلا للدولة أو  الصلاحيات الممنوحة له بموجب ق.ب

ن الأصل أن يمارس فوجدنا أ،تهـة وتحت مسؤوليـدولات باسم الـممارسة تلك الصلاحي

وذلك ،صلاحياته باعتباره ممثلا للدولة تحت سلطة الوالي باعتباره ممثل الدولة  ب.ش.م.ر

ذ القوانين ـام العام وتنفيـالنظالمحافظة على ط الإداري وـفي المجالات الموسعة كالضب

ة ويتصرف باسمها وهي إجمالا ـلدولياته كممثل لـواستثناءا يمارس صلاح،والتنظيمات 

ة ـاختصاصات إدارية روتينة مجردة ومقيدة برقابة السلطة القضائية والتعليمات المركزي

.لوزارة الداخلية وتحت مسؤوليته وما يترتب عن تلك المسؤولية من أثار 

محلية الالإدارةع ـتشريشابت نقائص التي لنا وبصفة جلية تلك التبينهذه الدراسة وخلال
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ذي دعانا إلى تسجيل ـها الأمر الـالتمثيل المحلي لسلطة الدولة والتصرف باسممن حيث 

:لدعوة المشرع للأخذ بها الاقتراحات التالية

ل الدولة ـوالوالي باعتبار أن كل منهما يمثب.ش.م.رات ـالفصل الحقيقي بين صلاحي-1

لى أساسها يتم ذلك الفصل وتكون على مستوى دائرة اختصاصه الإقليمي بإيجاد معايير ع

.الرقابة في ذلك للقضاء بصفته سلطة مستقلة 

والي باعتبار أن كلاهما يمثل ـوالب.ش.م.رضرورة التمييز بين قرارات كل من -2

ة على مستوى القضاء حماية ـخاصيرأسها الدولة وان كليهما يمثل الجماعة المحلية التي 

.لمصالح الدولة 

في مجال تمثيل ة والإدارية في حالة تنازع الاختصاص ـقابتين القضائيور الرتفعيل د-3

.الدولة 

لا للدولة ـباعتباره ممثب.ش.م.رمنح استقلالية مالية حقيقية للبلدية من خلال منح -4

للرقابة السابقة للنفقاتالبلدية رقابة الميزانيةوإسنادصلاحية المصادقة على الميزانية 

بدل الوالي ويمكن تطعيم ذلك بالرقابة ها كلية المديرية العامة للميزانية وتمارسالعمومية 

. القضائية

توضيح  صلاحيات رئيس البلدية باعتباره ضابطا للشرطة القضائية سواءا ةضرور-5
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أو بالنصوص الأخرى.  بنص ق.ب

كممثلهدوروالمحليةللجماعةممثلباعتبارهالواليدوربينتوازنإيجادعلىالعمل-6

.للدولة

نةـمعيومنتخبةبواجباتهاالوفاءعلىقادرةعناصرمنالبلديةالمجالستشكيلكفالة-7

دـتأكيهذاوالمنتخبةللعناصرالغلبةتكونأنعلىالتخصصوالخبرةعلىبالاعتماد

.المجالستلكلاستقلال

علىاـبينهمالعلاقةنظيمتوالمركزيةالسلطةوالمحليةالمجموعاتبينتوازنخلق-8

حـتسمالتيةـالحزبيبالتعدديةمنهاالمتعلقةخاصةالراهنةالمتطلباتتقتضيهماضوء

واستقلاليـةدأـمبعلىالقضاءدونالدولةسلطةبقاءيضمنبشكلالمجالسهذهتشكيلة

.هااختصاصاتممارسةفيالمحليةالجماعاتحريـة
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حول موضوع الدراسةمقتطفات من الاجتهادات القضائية

الآثار المترتبة على تمثیل الوالي للدولة

.1999-05-31بتاريخ 184600:مجلس الدولة ملف رقم

هذا ن ولاية الشلف الممثلة من قبل واليها أن أستئناف بحيث أنه يستخلص من عريضة الإ

. ف ووقع عليهاستئناالأخير هو الذي حرر عريضة الإ

ة ولم ـن الولاية معنية هي من مصالحها الخاصأث أنه يستخلص من لب هذا النزاع بحي

.تكن ممثلة للحكومة المركزية

حيث أنه ونظرا لذلك كان على الوالي أن يلجا إلى نيابة محامي معتمد لدى المحكمة العليا 

. ون الإجراءات المدنيةـقانمن 239لا بالمادة ـة،وذلك عمـلكي يمثله أمام مجلس الدول

ها غير مقبول شكلا ـستئنافإخرقت هذه المادة وبالتالي يصبح فولاية الشلف قدنتيجةوبال

. من قانون الإجراءات المدنية239عملا بالمادة 
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تمثیل الوالي للدولة على مستوى اقلیم الولایة
م ،ع رالداخلية ضديوزقضية1984-06-09بتاريخ 35467رقم القرار:الغرفة الإدارية

: ومن معه والي ولاية سطيف

متى كان من المقرر قانونا أن الوالي حائز لسلطة الدولة في الولاية وهو مندوب الحكومة 

.والممثل المباشر لجميع الوزراء 

طعن يص لم يدع ولم يمثل في الدعوى أن نه يحق لكل شخومتى كان من المقرر كذلك أ

لخارج عن الخصومة في القرار الناطق بالبطلان الذي تصدره بطريق اعتراض الغير ا

الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ومن ثمة فان اعتراض من كان ممثلا قانونا في الدعوى 

.عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لا يكون مقبولا

والي ولاية أن المجلس الأعلى قرر إبطال قرار -في قضية الحال–ولما كان من الثابت 

سطيف المتضمن وضع أملاك احد المواطنين تحت حماية الدولة فان وزير الداخلية الذي 

كان ممثلا قانونا في الدعوى من طرف الوالي لايتمتع بصفة الاستفادة من الأحكام 

التشريعية المقررة لمباشرة حق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ذلك أن هذا الحق 

. يمثل في الدعوىشرع لمصلحة من لم 

.ومتى كان كذلك استوجب القضاء بعدم قبول عريضة وزير الداخلية
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تنازع الاختصاص في تمثیل الدولة على المستوى المحلي

ة ـدوبيـة رئيس منـقضي1999-07-19خ ـبتاري880153ة ملف رقم ـمجلس الدول

-س.ك-بلدية قسنطينة

الإداريةالقرار الصادر عن الغرفة ستأنفارئيس المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة أنحيث 

تأنفـللمسالذي حكم عليه بدفع تعويض 1996-09-28لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 

.الطبخ المحجوزة لهأدواتإرجاععليه من الضرر الذي لحق به مع 

ات غذائية خفيفة على ـعليه بنى كشكا لبيع وجبالمستأنفيتمسك بان ب.ش.م.رأنحيث 

اره السلطة المخولة ـعمومية على طريق عين الباي دون رخصة منه باعتبقطعة ارض

.لذلك

صيب كشك يملك قرار ولائيا يسمح له بتنبأنهعليه يتمسك فيما يخصه المستأنفأنحيث 

.لبيع وجبات غذائية خفيفة

ت في عريضتها ناف صرحـالغائبة على مستوى الاستئالوطنيةالأملاكمديرية أنحيث 

ها الكشك ـوجود فوقـالقطعة المةـأرضيأنلمجلس قضاء قسنطينة الإداريةلغرفة اأمام

.الأملاك الوطنية للدولةموضع النزاع داخلة في 
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1991-11-23المؤرخ في 454- 91وم التنفيذي رقم ـمن المرس164ادةـالمأنحيث 

رها ـدولة وتسيية للـالعامة التابعوالأملاكة أملاك الدولة الخاصإدارةروط ـالمحدد لش

رف السلطة ـرفض من طأو ترخصة الطريق تسلم أنيات ذلك تنص على ـضبط كيفيو

كان تسيير مرفق إذاالوالي بقرار أوب.ش.م.رالعامة ويسلمها الأملاكيير ـالمكلفة بتس

أخرىإداريةالعامة المعني لا تتولاه سلطة الأملاك

أيص لمنح رخصة الطريق ن الوالي مختإقتضيات هذه المادة فاء على مـنه وبنأحيث 

ستعمال الجميع شغلا خاصا مع لإالأملاك العامة المخصصة الترخيص بشغل قطعة من 

.وتسلم لفائدة مستعمل معينأرضيتهامشتملات في إقامة

أو ن قرار منح الرخصة إفأعلاهمن المرسوم المذكور 165ا على المادة نه وبناءأحيث 

.نفسها التي تم تسليمها وفقا لهاالالأشكها يتخذ حسب سحب

تجاوزت ن البلدية عندما هدمت الكشك محل النزاع الحالي تكون قد أيتعين القول بعليهو

نه يتعين بالنتيجة أالقانون تطبيقا سليما وطبقواالأولىن قضاة الدرجة إالتالي فتها وبسلط

.تأييد قرارهم
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أو بـاسم زوجه أو أصـوله أو فــروعه إلى الـدرجـة الـرابـعـة
أو بـصــفـته وكـيلاq يــعـX اجـلس الـشــعـبي الـبــلـدي اجـتـمع
تحت رئــاسـة مـنــتـخـب آخـر غـيــر رئـيس اجــلس الـشــعـبي
الـبلديq أحـد أعضـائه لتـمثـيل البلـدية سـواء أمام الـقضاء

أو عند إبرام العقود.

ولا §ـــــكــن رئــــيــس اجـــــلس الــــشـــــعـــــبي الــــبــــلــــدي أن
يــتــولى تــنــفــيــذ قــرارات نــاجـمــة عـن اJـداولــة ولا يــحق له
تـمــثـيل الــبـلـديــة في جـمــيع الـقــضـايـا اJــتـنـازع فــيـهـا ذات

الصلة �وضوع اJداولة.

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
صلاحـيـات رئـيس اجـلس الـشـعـبي الـبـلديصلاحـيـات رئـيس اجـلس الـشـعـبي الـبـلدي  بـصـفـته �ـثلابـصـفـته �ـثلا

للدولةللدولة
اJــاداJــادّة  85 : : §ـــثل رئـــيس اجـــلس الـــشـــعــبي الـــبـــلــدي
الـدولـة على مـسـتـوى الـبـلـديـة. وبهـذه الـصـفـةq فـهـو يـكلف
عـلـى الخـصـوص بـالـسـهـر عـلى احــتـرام وتـطـبـيق الـتـشـريع

والتنظيم اJعمول بهما.

86 : : لـرئــيس اجــلـس الـشــعــبي الــبــلــدي صــفـة اJـاداJـادةّ  
ضابط الحالـة اJدنيـة. وبهذه الـصفـةq يقوم بـجميع الـعقود
اJـتـعلـقة بـالحـالة اJـدنـية طـبـقا لـلـتشـريع الـسـاري اJفـعول

تحت رقابة النائب العام اختص إقليميا. 

اJــــاداJــــادةّ ة 87 : :  في إطـــــار أحـــــكـــــام اJــــادة 86 أعلاهq §ـــــكن
qرئـــيـس اجـــلـس الـــشــــعــــبي الــــبـــلــــدي وتحت مــــســــؤولـــيــــته
XـــنـــدوبـــJوا Xالـــبـــلـــديـــ Xتـــفـــويض إمـــضـــائه لـــلـــمـــنـــدوبـــ

الخاصX وإلى كل موظف بلدي قصد:

- اســـــتــــقـــــبــــال الـــــتــــصـــــريــــحـــــات بــــالـــــولادة والــــزواج
qوالوفيات

- تـــدوين كـل الــعـــقـــود والأحــكـــام في ســـجلات الحـــالــة
 qدنيةJا

- إعـداد وتسـلـيم كل الـعقـود اJـتعـلـقة بـالـتصـريـحات
 qذكورة أعلاهJا

- الـــتــصـــديـق عـــلى كل تـــوقـــيع يـــقـــوم به أي مـــواطن
qأمامهم �وجب تقد¨ وثيقة هوية

- التـصديق باJطـابقة عـلى كل نسخـة وثيقـة بتقد¨
النسخة الأصلية منها.

يــرسل الــقــرار اJــتــضـمـن الــتـفــويـض بـالإمــضــاء إلى
الوالي وإلى النائب العام اختص إقليميا.

اJاداJادّة ة 88 : : يقوم رئـيس اجلس الشعـبي البلدي تحت
إشراف الوالي �ا يأتي :

- تبـليغ وتـنفـيذ الـقوانـX والتـنظـيمـات على إقـليم
 qالبلدية

- الــــســـهــــر عــــلى الـــنــــظــــام والـــســــكـــيــــنـــة والــــنـــظــــافـــة
qالعمومية

- الـسـهــر عـلى حـسـن تـنـفـيــذ الـتـدابــيـر الاحـتــيـاطـيـة
والوقاية والتدخل في مجال الإسعاف.

ويكـلف بالإضـافة إلى ذلكq بـكل اJهـام التي يـخولـها
له التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

اJاداJادّة ة 89 : :  يـتخذ رئـيس اجلس الـشعبي الـبلدي في
إطـــــار الـــــقــــوانـــــX والـــــتـــــنـــــظــــيـــــمـــــات اJـــــعـــــمــــول بـــــهـــــاq كل
الاحـتـياطـات الضـروريـة وكل التـدابـير الـوقائـيـة لضـمان
سلامــــة وحـــمــــايــــة الأشــــخـــاص واJــــمــــتــــلـــكــــات في الأمــــاكن
الـــعــمـــومــيــــــة الـــتي §ـــكن أن تحـــدث فــيـــهـــا أيــة كـــارثــة أو

حادث.

وفي حــالــة الخـطــر الجــسـيـم والـوشــيكq يــأمــر رئـيس
اجــلـس الــشـــعــبي الـــبـــلــدي بـــتــنـــفــيـــذ تــدابـــيــر الأمـن الــتي

تقتضيها الظروف ويعلم  الوالي بها  فورا.

كــــمــــا يــــأمــــر ضــــمن نــــفس الأشــــكــــالq بــــهــــدم الجـــدران
والـــعـــمــــارات والـــبـــنـــايـــات الآيـــلـــة لــــلـــســـقـــوط مع احـــتـــرام
الــتــشــريع والــتــنــظــيم اJــعــمـول بــهــمــاq لا ســيــمــا  اJــتـعــلق

بحماية التراث الثقافي.

اJــــاداJــــادةّ ة 90 : : في حــــالــــة حــــدوث كــــارثــــة طــــبــــيــــعــــيــــة أو
تــكـــنــولــوجـــيــة عــلـى إقــلــيم الـــبــلــديـــة يــأمــر رئـــيس اجــلس
الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــدي بـــتـــفـــعـــيـل اخـــطـط الــبـــلـــدي لـــتـــنـــظـــيم

الإسعافات طبقا للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

اJــــاداJــــادّة ة 91 : : فـي إطــــار مـــخــــطــــطــــات تــــنــــظــــيم وتــــدخل
الإسـعـافـاتq §ـكن رئـيس اجـلس الـشـعـبـي الـبـلـدي الـقـيام
بـتسـخيـر الأشخـاص واJمـتلـكات طـبقـا للـتشـريع اJعـمول

به.

ويخطر الوالي بذلك. 

اJــاداJــادةّ ة 92 : : لــرئـــيس اجــلـس الــشــعـــبي الـــبــلـــدي صــفــة
ضابط الشرطة القضائية.

qـادّة ة 93 :  : يــعـتــمـد رئــيس اجــلس الـشــعــبي الـبــلـديJـاداJا
قصد �ارسـة صلاحياته في مجال الشرطة الإداريةq على
سـلك الـشرطـة الـبـلديـة الـتي يـحـدد قانـونـهـا الأساسي عن

طريق التنظيم.

qعند الاقتضاء qكن رئيس اجلس الـشعبي البلدي§
تـــســـخـــيـــر قــوات الـــشـــرطـــة أو الــدرك الـــوطـــني اخـــتـــصــة

إقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
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اJــــــاداJــــــادّة ة 94 : : فـي إطــــــار احــــــتــــــرام حـــــــقــــــوق وحــــــريــــــات
اJــواطــنــqX يـكــلف رئــيس اجــلس الــشــعــبي الــبــلـدي عــلى

الخصوصq �ا يأتي :

- الــــســـهـــر عل المحـــافــــظـــة عـــلى الـــنــــظـــام الـــعـــام وأمن
 qمتلكاتJالأشخاص وا

- الـــتـــأكــــد من الحـــفــــاظ عـــلى الــــنـــظـــام الــــعـــام في كل
qالأمــاكن الــعــمـومــيـة الــتي يــجــرى فـيــهـا تجــمع الأشــخـاص
ومـعـاقـبـة كل مـسـاس بـالـسـكـيـنـة الـعـمـومـيـة وكل الأعـمـال

qالتي من شأنها الإخلال بها

- تـنـظـيـم ضـبـطـيــة الـطـرقــات اJـتـواجـدة عــلى إقـلـيم
الـــبـــلـــديـــة مع مـــراعـــاة الأحـــكـــام الخـــاصـــة بـــالـــطـــرقــات ذات

qالحركة الكثيفة

- السـهـر عـلى حـمـايـة الـتـراث الـتـاريـخي والـثقـافي
qورموز ثورة التحرير الوطني

- الــســهـر عــلى احــتـرام اJــقــايـيـس والـتــعـلــيــمـات في
مـــجـــال الـــعـــقـــار والـــســـكن والـــتـــعـــمـــيـــر وحـــمـــايـــة الـــتــراث

qعماريJالثقافي ا

- الــســهــر عــلى نــظــافــة الــعــمــارات وضــمــان ســهــولــة
 qالسير في الشوارع والساحات والطرق العمومية

- الــسـهــر عـلـى احـتــرام الـتــنـظــيم في مــجـال الــشـغل
اJــؤقت للأمــاكن الــتــابــعــة للأملاك الــعــمــومــيــة والمحــافــظـة

qعليها

- اتـخاذ الاحتيـاطات والتدابـير الضروريـة Jكافحة
qعـدية والوقاية منهاJتنقلة أو اJالأمراض ا

qؤذية والضارةJمنع تشرد الحيوانات ا -

- الـســهـر عـلـى سلامـة اJــواد الـغــذائـيــة الاسـتـهـلاكـيـة
 qعروضة للبيعJا

- الــســـهـــر عـــلى احـــتــرام تـــعـــلـــيــمـــات نـــظـــافــة المحـــيط
qوحماية البيئة

- ضـمـان ضــبـطـيــة الجـنـائــز واJـقـابــر طـبـقــا لـلـعـادات
وحــسب مــخـتــلف الـشــعـائــر الـديــنــيـةq والــعـمل فــورا عـلى
دفن كل شخص متوفى بـصفة لائقة دون تـمييز للدين أو

اJعتقد.

تـــرسل نـــســـخــة مـن المحــاضـــر الـــتي تـــثــبـت مــخـــالـــفــة
الــقــانــون والـــتــنــظــيم من اJـــصــالح الــتــقــنـــيــة لــلــدولــة إلى

رئيس اجلس الشعبي البلدي. 

Xــكن رئــيس اجـلـس الـشــعــبي الــبــلـدي أن يــســتــعـ§
باJصالح التقـنية للدولة في إطار �ارسة صلاحياته كما

هي محددة في هذه اJادة.

اJــاداJــادةّ ة 95 : : يـــســلم رئـــيس اجـــلس الــشـــعـــبي الـــبـــلــدي
رخـص الـــبــــنـــاء والــهــــدم والـــتــــجـــزئــــة حــــسب الـــشـــروط
والــكــيـــفـــيــات المحــددة في الــتـشــريع والــتـنــظـيـم اJـعــمـول

بهما.

يــلــزم بــالــســهــر عـــلى احــتــرام الــتــشـــريع والــتــنــظــيم
اJــتـعـلـقـX بــالـعـقـار والـسـكـن والـتـعـمـيــر وحـمـايـة الـتـراث

الثقافي اJعماري على كامل إقليم البلدية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
قرارات رئيس اجلس الشعبي البلدي قرارات رئيس اجلس الشعبي البلدي 

اJاداJادةّ ة 96 : : يـتخذ رئـيس اجلس الـشعبي الـبلديq في
إطار صلاحياتهq قرارات قصد:

- الأمــر بــاتــخــاذ تــدابـــيـــر مــحــلــيــة خــاصــة بــاJــســائل
اJـوضـوعـة �وجـب القـوانـيـن والـتنـظـيـمـات تحت إشرافه

qوسلطته

- إعلان الـقوانـX والتـنظـيمـات الخاصـة بالـضبـطية
qواطنيـن باحترامهاJوتذكيـر ا

- تـــنــفــيــذ مـــداولات اجــلس الــشـــعــبي الــبـــلــديq عــنــد
 qالاقتضاء

- تفويض إمضائه.

97 : : لا تـصبح قـرارات رئـيس اجلس الـشـعبي اJاداJادةّ ة 
الــبــلـدي قــابــلــة لــلــتــنــفـيــذ إلا بــعــد إعلام اJــعــنــيــX بـهــا عن
طريق الـنـشر إذا كـان محـتواهـا يتـضـمن أحكـاما عـامة أو
بـــعـــد إشـــعــــار فـــردي بـــأي وســـيــــلـــة قـــانـــونــــيـــة في الحـــالات

الأخرى.

98 : : تــســجل قــرارات رئــيس اجــلس الــشـعــبي اJـاداJـادّة ة 
الــــبــــلــــدي حـــسـب تــــاريخ إصــــدارهــــا في الــــســــجل الــــبــــلـــدي

اخصص لهذا الغرض.

(48) Xترسل هذه الـقرارات خلال الثـماني والأربع
ســاعـــة من  رئــيس اجـــلس الــشــعـــبي الــبــلـــدي إلى الــوالي
الذي يثبت استـلامها على سجل مرقم ومؤشر من طرفه

ويسلمّ مقابلها وصل استلام.

ويـتم إلــصـاقــهـا في اJــكـان اخــصص لإعلام الجــمـهـور
بعد إصـدار وصل الاستلام من  الواليq وتدرج في مدونة

العقود الإدارية للبلدية.

اJــــاداJــــادةّ ة 99 : : تـــصــــبح الـــقــــرارات الـــبــــلـــديــــة اJـــتــــعـــلــــقـــة
بـالـتـنـظــيـمـات الـعــامـةq قـابـلـة لــلـتـنـفـيــذ بـعـد شـهـر (1) من

تاريخ إرسالها إلى الوالي.

وفي حـالة الاستـعجالq §ـكن رئيس اجلس الـشعبي
الـــبـــلـــدي أن يـــنـــفـــذ فـــورا الـــقـــرار أو الـــقـــرارات الـــبـــلـــديــة

اJتعلقة بها بعد إعلام الوالي بذلك.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
سلطة حلول الواليسلطة حلول الوالي

اJاداJادةّ 100  : : §ـكن الـوالي أن يتـخـذq بالـنـسبـة لجـميع
بـــلـــديــــات الـــولايـــة أو بـــعـــضـــهـــاq كـل الإجـــراءات اJـــتـــعـــلـــقـــة
بــالحـــفــاظ عــلى الأمن والـــنــظــافــة والـــســكــيــنــة الـــعــمــومــيــة
ود§ـومـة اJـرفق الـعامq عـنـدمـا لا تـقـوم الـسلـطـات الـبـلـدية
بــذلك ولا ســيــمـا مــنــهـا الــتــكــفل بـالــعــمــلـيــات الانــتـخــابــيـة

والخدمة الوطنية والحالة اJدنية.

اJــاداJــادّة ة 101 : : عــنــدمـــا §ــتــنع رئـــيس اجــلس الـــشــعــبي
Xوكلـة له �قـتضى الـقوانJالبلـدي عن اتخـاذ القـرارات ا
والتنظيمـاتq §كن الواليq بعد إعذارهq أن يـقوم تلقائيا
 بهـذا الـعـمل مـبـاشـرة بـعـد انـقـضـاء الآجـال المحددة �ـوجب

الإعذار. 

اJــــــاداJــــــادّة ة 102 : : فـي حـــــــالـــــــة حـــــــدوث اخــــــتـلال بـــــــاجـــــــلس
qـيــزانـيـةJالــشـعـبي الــبـلــدي يـحـول دون الــتـصـويـت عـلى ا
فـــإن الـــوالي يـــضــمن اJـــصـــادقــة عـــلـــيــهـــا وتـــنــفـــيـــذهــا وفق

الشروط المحددة في اJادة 186 من هذا القانون.

الباب الثانيالباب الثاني
صلاحيات البلديةصلاحيات البلدية

اJــاداJــادّة ة 103 : : يــشــكـل اجــلس الــشـــعــبي الـــبــلــدي إطــارا
لــلــتــعـــبــيــر عن الــد§ــقـــراطــيــةq و§ــثل قـــاعــدة اللامــركــزيــة

ومكان مشاركة اJواطن في تسيير الشؤون العمومية.

اJـــــاداJـــــادّة ة 104 : :  §ــــــارس اجــــــلس الــــــشــــــعــــــبي الــــــبــــــلـــــدي
صلاحياته طبـقا للمـباد¡ المحددة في اJادتX 3 و4 من هذا

القانون.

اJــاداJــادّة ة 105 : : يــتــعــX عـلـى اJــصــالح الــتــقــنــيــة لــلــدولـة
تقد¨ مساهـمتها للبلـدية وفق الشروط المحددة عن طريق

القوانX والتنظيمات اJعمول بها.

اJاداJادّة ة 106 : :  تخـضع توأمـة بلـدية مـا مع بـلدية أو أي
جــمــاعـة إقــلــيــمــيــة أجــنــبـيــة أخــرى إلى اJــوافــقــة اJــســبــقـة
لـلـوزيـر اJــكـلف بــالـداخـلـيــة بـعـد أخــذ رأي وزيـر الـشـؤون

الخارجية.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفصل الأولالفصل الأول
التهيئة والتنميةالتهيئة والتنمية

107 : :  يـعــد اجــلس الــشــعــبي الــبــلــدي بـرامــجه اJـاداJـادةّ ة 
الـــســـنــــويـــة واJـــتـــعـــددة الــــســـنـــوات اJـــوافـــقــــة Jـــدة عـــهـــدته

ويــصـــادق عــلـــيــهـــا ويـــســهـــر عــلى تـــنــفـــيـــذهــاq تـــمــاشـــيــا مع
الصلاحيات اخـولة له قانونـاq وفي إطار اخطط الوطني
لــلـتـهــيـئــة والـتـنــمـيـة اJــسـتــدامـة للإقـلــيم وكـذا اخــطـطـات

التوجيهية القطاعية.

يـــكـــون اخــتـــيــار الـــعــمـــلـــيــات الـــتي تـــنــجـــز في إطــار
اخـطط الـبــلـدي لـلـتــنـمـيـة مـن صلاحـيـات اجـلـس الـشـعـبي

البلدي.

108 : : يـــشــــارك اجـــلس الـــشـــعـــبـي الـــبـــلـــدي في اJــاداJــادّة ة 
إجـــراءات إعــــداد عـــمـــلـــيـــات تـــهــــيـــئـــة الإقـــلـــيـم والـــتـــنـــمـــيـــة
اJـستـدامة  وتـنفـيذهـا طبـقا لـلتـشريع والـتنـظيم اJـعمول

بهما.

اJــاداJــادةّ ة 109 : :  تـــخــضـع إقــامـــة أي مــشـــروع اســـتــثـــمــار
و/أو تجـهــيـز عـلـى إقـلــيم الـبــلـديــة أو أي مـشــروع  يـنـدرج
في إطـار البـرامج القـطاعـية لـلتـنميـةq إلى الرأي اJـسبق
لــلـمــجــلس الـشــعــبي الـبــلــدي ولا سـيــمـا فـي مـجــال حـمــايـة

الأراضي الفلاحية والتأثير في البيئة.

اJــاداJــادّة ة 110 : : يـــســـهـــر اجـــلس الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــدي عـــلى
حمـايـة الأراضي الـفلاحيـة واJـساحـات الخـضراء ولا سـيـما

عند إقامة مختلف اJشاريع على إقليم البلدية.

111 : : يـــبـــادر اجــــلس الــــشـــعـــبـي الـــبـــلــــدي بـــكل اJــاداJــادةّ ة 
عملية ويتخذ كل إجراء من شأنه  التحفيز وبعث تنمية
نــــشـــاطـــات اقــــتـــصـــاديــــة تـــتـــمــــاشى مع طــــاقـــات الـــبــــلـــديـــة

ومخططها التنموي.

لــهـذا الـغــرضq يـتـخــذ اجـلس الــشـعـبـي الـبـلــدي كـافـة
التدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار وترقيته.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

112 : : تـــســــاهم الـــبــــلـــديـــة فـي حـــمـــايــــة الـــتـــربـــة اJــاداJــادةّ ة 
واJوارد اJائية وتسهر على الاستغلال الأفضل لهما.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز 

اJــاداJــادةّ ة 113 : : تـــتــزود الــبـــلــديـــة بــكل أدوات الـــتــعـــمــيــر
اJـنـصـوص عـلـيـهـا في الـتـشـريع والـتـنـظـيم اJـعـمـول بـهـما
بــعــد اJـــصــادقــة عـــلــيــهـــا �ــوجب مــداولـــة اجــلس الـــشــعــبي

البلدي.

114 : : يــــقـــتـــضي إنـــشـــاء أي مــــشـــروع يـــحـــتـــمل اJــاداJــادّة ة 
الإضـرار بالـبيـئـة والصـحة الـعمـوميـة على إقـليم الـبلـدية
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أ)  الـعـمل الــتـربــوي والـتـنــظـيم في مــجـال الـتــربـيـة
qوالتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي

qب)  وعاء الضرائب وتحصيلها
qاليةHج)  الرقابة ا
qد)  إدارة الجمارك

qهـ)  مفتشية العمل
qو)  مفتشية الوظيفة العمومية

ز)  اHــصــالـح الــتي يــتــجــاوز نــشــاطــهــا بــالــنــظــر إلى
طبيعته أو خصوصيته إقليم الولاية.

 تحـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات تــــطــــبـــــيق هـــــذه اHــــادة عـن طــــريق
التنظيم .

اHاداHادّة  112 : : يسـهـر الوالي أثـناء �ـارسة مـهامه وفي
WــــواطــــنــــHحــــدود اخــــتــــصــــاصــــاتـه عــــلى حــــمــــايــــة حــــقــــوق ا
وحــريـاتــهمq حـسب الأشــكـال والــشـروط اHــنـصــوص عـلــيـهـا

في القانون.

Wــادّة  113 : : يـــســـهــر الـــوالي عـــلى تـــنــفـــيـــذ الــقـــوانــHــاداHا
والتنظيمات وعلى احترام رموز الدولة وشعاراتها على

إقليم الولاية.

اHــــاداHــــادّة  114 : : الــــوالي مـــــســــؤول عــــلى المحــــافــــظــــة عــــلى
النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية.

اHــــاداHــــادةّ  115 : : يــــتــــولى الــــوالـي لــــتــــطـــبــــيـق الــــقـــرارات
اHتخذة في إطـار اHهام اHبينة فــي اHواد 112 و113 و114
أعـلاهq  تــنــســيق نــشــاطــات مــصــالح الأمن اHــتــواجــدة عــلى

إقليم الولاية.  
وبــهـذه الـصــفـة  يـلــزم رؤسـاء مـصــالح الأمن بـإعلامه
في اHـــقـــام الأول بـــكل الـــقـــضـــايـــا اHـــتـــعـــلـــقــة بـــالأمـن الـــعــام

والنظام العمومي على مستوى الولاية.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اHـاداHـادّة  116 : : ¦ـكن الـوالـيq عـنـدمــا تـقـتــضي الـظـروف
الاســـتـــثــــنـــائــــيـــة ذلـكq أن يـــطــــلب تـــدخـل قـــوات الــــشـــرطـــة
والـدرك الوطني اHـتواجدة عـلى إقليم الـولايةq عن طريق

التسخير. 

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــاداHــادةّ ة 117 :  : الــوالي مـــســؤول حــسب الـــشــروط الــتي
تحـددها الـقوانـW والتـنظـيمات عـلى وضع تـدابيـر الدفاع

والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا وتنفيذها.

اHــــاداHــــادّة ة 103 :    يــــقـــدم الــــوالي عــــنــــد افــــتـــتــــاح كل دورة
عادية تقريـرا عن تنفيذ اHـداولات اHتخذة خلال الدورات

السابقة.
كـــمــا يــطـــلع اجـــلس الــشـــعــبـي الــولائي ســـنــويـــا عــلى

نشاط القطاعات غير اHمركزة بالولاية.

اHــاداHــادّة ة 104 :  : يـــطــلع الــوالي رئــيـس اجــلس  الــشــعــبي
qالدورات Wخلال الـفـتـرات الـفاصـلـة بـ qالـولائي بـانـتـظام
على مدى تنفـيذ التوصيات الـصادرة عن اجلس الشعبي

الولائي في إطار التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــاداHــادّة  105 : : ¦ـــثل الــوالي الــولايــة فـي جــمــيع أعــمــال
الحــــيــــاة اHــــدنــــيــــة والإداريــــة حـــــسب الأشــــكــــال والــــشــــروط
اHنصوص عليها في القوانW والتنظيمات اHعمول بها.

و يؤدي باسم الولايـةq طبقا لأحكام هذا القانونq كل
أعمال إدارة الأملاك والحقوق الـتي تتكون منـها �تلكات

الولاية.

ويبلغ اجلس الشعبي الولائي بذلك.

اHاداHادةّ ة 106 :  :  ¦ثل الوالي الولاية أمام القضاء.

اHـاداHـادّة ة 107 :  : يـعـد الـوالي مــشـروع اHـيـزانـيـة ويـتـولى
تنفيذها بعد مصادقة اجلس الشعبي الولائي عليها.

وهو الآمر بصرفها.

اHـــــاداHـــــادّة ة 108 :  : يـــــســـــهـــــر الـــــوالـي عـــــلى وضـع  اHـــــصـــــالح
الـولائـية ومـؤسسـاتهـا الـعمـوميـة وحسـن سيـرها ويـتولى
تـنـشـيط ومـراقـبـة نـشـاطـاتــهـا طـبـقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم

اHعمول بهما.

اHــــاداHــــادّة ة 109 :  : يـــــقــــدم الــــوالـي أمــــام اجـــــلس الــــشـــــعــــبي
الـــولائي بـــيــــانـــا ســـنـــويــــا حـــول نـــشـــاطـــات الــــولايـــة يـــتـــبع

�ناقشة.

¦ـكن أن تـنــتج عن ذلك تـوصــيـات يـتم إرســالـهـا إلى
الوزير اHكلف بالداخلية وإلى القطاعات اHعنية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سلطات الوالي بصفته �ثلا للدولةسلطات الوالي بصفته �ثلا للدولة

اHــــاداHــــادّة ة 110 :  : الــــوالـي �ــــثـل الــــدولـــــة عــــلـى مــــســـــتــــوى
الولاية.

وهو مفوض الحكومة.

اHـاداHـادةّ ة 111 :  : يـنــشط الــوالي ويـنــسق ويـراقـب نـشـاط
اHصـالح غـير اHـمــركزة لـلـدولـة اHكـلـفة �ـخـتلف قـطـاعات

النشــاط في الولايةq غير أنه يستثنى :



7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريةّ الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2012
29 فبراير سنة فبراير سنة 2012 م م

وتـكون مختـلف اHصالح غيـر اHمركزة لـلدولة جزءا
منها.

ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك.

اHــــاداHــــادّة ة 128 :  : تــــكــــيـف إدارة الــــولايــــة حــــسـب أهــــمــــيــــة
وحـــــجم اHـــــهــــام اHـــــنــــوطـــــة بــــهـــــا وكــــذا طـــــبـــــيــــعـــــة كل ولايــــة

وخصوصياتها .

129 :  : تــوظف الــولايــة عــلى حــســاب اHــيــزانــيـة اHـاداHـادّة ة 
اللامــركــزيـة لــلــولايــةq اHــسـتــخــدمــW الــضـروريــW لــســيـر

مصالحها �ا يناسب إمكانياتها وبناء على احتياجاتها.

تحدد شـروط تسـيـير هـؤلاء اHسـتخـدمـW وتعـييـنهم
طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.        

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

130 :  : يـــزود مـــســـتـــخـــدمـــو اHــــصـــالح الـــولائـــيـــة اHــاداHــادةّ ة 
واHــؤســســـات الــعــمــومـــيــة المحــلــيــة الـــتــابــعــة لـــهــا  بــقــانــون

أساسي. 

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 131 :  : ¦ـــــكن الــــولايـــــة الــــلـــــجــــوء إلى تـــــوظــــيف
خبراء ومختصW عن طريق التعاقد.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني

أملاك الولايةأملاك الولاية

الفرع الأولالفرع الأول

الأملاك العقارية التابعة للولايةالأملاك العقارية التابعة للولاية

اHـاداHـادّة ة 132 : تــتم عــمـلـيــات اقـتــنـاء الأمـلاك الـعــقـاريـة
وعقـود امتلاكها مـن طرف الولاية ومـؤسساتـها العـمومية
وفق الـشروط المحددة في القـوانW والتـنظيمـات اHعمول

بها.

الفرع الفرع الثانيالثاني
الهبات والوصاياالهبات والوصايا

اHاداHادّة  133 : :  يبت اجلس الـشعبي الـولائي في قبول
أو رفض الهبات والوصـايا اHمنوحة للولاية سواء أكانت

مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة.

اHــــاداHــــادّة ة 118 :  : تــــوضـع تحت تــــصــــرف الــــوالـي مــــصــــالح
الأمـن قـصــد تــطــبــيق الــقــرارات اHــتــخــذة في إطــار اHــهـام

اHنصوص عليها في اHواد 112 إلى 117 أعلاه.

اHــاداHــادةّ ة 119 :  : يـــســهـــر الــوالـي عــلى إعـــداد  مــخـــطــطــات
تنظيم الإسعافات في الولاية وتحيينها وتنفيذها.

و¦ـــــكـــــنه فـي إطـــــار هـــــذه اخــــــطـــــطـــــاتq أن يـــــســـــخـــــر
الأشخاص واHمتلكات طبقا للتشريع اHعمول به.

اHـــــاداHـــــادّة  ة  120 :  : يـــــســـــهـــــر الـــــوالي عـــــلـى حـــــفظ أرشـــــيف
الدولة والولاية والبلديات.

اHــــاداHــــادّة  ة  121 :  : الــــوالي هــــو الآمـــر بــــصـــرف مــــيـــزانــــيـــة
الـدولــة لــلــتــجـهــيــز اخــصــصــة له بــالـنــســبــة لــكل الــبـرامج

اHقررة لصالح تنمية الولاية.

اHـــــاداHـــــادّة  ة  122 :  : يـــــجب عـــــلـى الـــــوالي الإقـــــامـــــة بـــــاHـــــقــــر
الرئيسي للولاية.

اHـاداHـادّة  ة  123 :  : يــحـدد الــقــانــون الأســاسي لــســلك الـولاة
�وجب مرسوم.

الفصل الفصل الثالثالثالث
قرارات الواليقرارات الوالي

اHـاداHـادّة ة 124 :  : يـصــدر الـوالـي قـرارات من أجل تــنـفــيـذ
مـداولات اجــلس الشـعـبي الولائــي و�ـارســــة السـلـطات

المحـــددة في الفصلW الأول والثاني من هذا الباب. 

اHاداHادةّ ة 125 :  : تنشـر القـرارات اHتـضمنـة التـنظـيمات
الـــدائـــمــة إذا كـــانت تـــكـــتـــسي طـــابـــعـــا عـــامــا. وفـي الحــالات
اخــالــفــة تــبــلغ لــلــمــعــنــيــW دون اHــســاس بــآجــال الــطــعــون

اHنصوص عليها في القوانW اHعمول بها.  

وتـــدمـج ضـــمن مــــدونـــة الـــقــــرارات الإداريـــة الخـــاصـــة
بالولاية.

اHــــاداHــــادةّ ة 126 : : ¦ـــــكن الــــوالـي تــــفــــويـض تــــوقــــيــــعـه لــــكل
مــوظف حـسب الــشـروط والأشـكــال اHـنــصـوص عـلــيـهـا في

القوانW والتنظيمات اHعمول بها.

الباب الباب الرابعالرابع
تنظيم إدارة الولايةتنظيم إدارة الولاية

الفصل الأولالفصل الأول
إدارة الولايةإدارة الولاية

الفرع الأولالفرع الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــاداHــادّة ة 127 :  : تــتــوفــر الـــولايــة عــلى إدارة تــوضع تحت
سلطة الوالي.
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ع ــ ج را م ة ال ــ م قائ
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I.باللغة العربیة:

ت )أ ؤلفا م ةال م عا :ال

ومـوق والعلـة الحقـكلی،مـلـخــص القــانـــون الإداري،الكیومياعدــسدـسیدـراشأنور-1

.2008–2007لبنان ،جامعة بیروت العربیة،السیاسیة 

اعة والنشر،ـلجزائري،دار ھومة للطبوھایبیة عبد الله ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة اأ-2
.2004الجزائر

بربارة عبد الرحمان شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة منشورات البغدادي الطبعة -3
.2009الجزائرالأولى

ر ـة للنشـومـ، دار ھ"ةـقى في القضاء مجلس الدولـالمنت"ن ، ـا لحسیـملویأثخ ـیـن الشــب-4
.2002الجزائر،وزیع، الجزء الأولوالطباعة والت

.2005،رـالجزائ،ةـدار ريحان،ون الإداريـز في القانـالوجي،بوضياف عمار -5

،ج.م.ددة، ـلات الجديـة مع التعديـالوجيز في الإجراءات الجزائي،جديدي معراج -6

.2002الجزائر،

.2003عمانالدولیةالعلمیةرالدا،الإداريالقانونفيالوجیز،الذنیاتمطلقجمال-7

.1999ر،  ـة، الجزائـال التربویـوان الوطني للأشغـق ،الدیـیـحقـدادي، التـغـلاني بـجی- 8

ر ــة للنشــة دار الثقافــق مكتبــن النظریة والتطبیــرار الاداري بیــارة الزغبي القـخالد سم-9
.1999والتوزیع عمان الطبعة الثانیة 



156

دفعة القليعة،ب ـالمدرسة الوطنية للضرائ،الإداريالقانونفيدروس،الجمرواب- 10

2008.

.1979ج ، الجزائر،سنة .م.دة القانون، ـل لدراسـدخـدة ،مـزواوي فری- 11

الجزء ،ة والإداریة الجدید نصا وشرحا وتعلیقا ــقانون الإجراءات المدنی،سنقوقة سائح - 12
.2011الجزائر ،لة ـــملینـعی،دىـــدار الھ،اني ـالث

ط،رـالجزائ،"الأولزءـالج" الإداریةللمنازعاتالعامةالمبادئ،مسعودشیھوب-13
1999.

انون الإداريـالق، ط الإداري ـالضب، م الإداري ـظیـوني التنـیـني بسـد الغـعب- 14
.2،2002ط، منشاة المعارف الإسكندریة 

الھدىدارالإداريالتنظیم،الأولزءـالج،داريالإونـالقانلمدخ،نـالدیعشي علاء- 15

.ط.الجزائر د،ملیلة عینوالتوزیع،والنشرلطباعة

:عوابدي عمار

.1984الجزائر ،ة للكتابـالمؤسسة الوطني،ة ـرة السلطة الرئاسيــمبدأ تدرج فك-16

.1984سنة ،ج.م.د،داري الجزائريمبدأ الدیمقراطیة الإداریة وتطبیقاتھ في النظام الإ- 17

.2002ط،الجزائرج.م.د،2الجزءداريالإالنشاط- 18

2005رـ،البلیدة، الجزائ2طالأول،الجزءالإداري،انونـالقفيالوجیز،رـلباد ناص-19
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ليـالجیوراتـمنشالإداري،ونـانـــالقامـأحكوادئـمب،ابـالوھدـعبرفعتمحمد- 20
.2005ط،مصرالحقوقیة،

.1984،الجزائرج.م.د،دراسات في القانون العام الجزائري إدارة وتنمية،حمدأمحيو -21

ت)ب فا ؤال م ة ال ص ص خ مت : ال

كلیة قانون الإدارة المحلیة ،دروس في المنازعات الإداریة لطلبة الماجستیر،بدران مراد - 22
.2009-2008دفعة  الجزائر،الحقوق جامعة تلمسان 

:بعلي محمد الصغیر

.   2002ط،الجزائر،ابةنـــعالعلومدار،ةـالجزائریالمحلیةالإدارةقانون- 23

.2007،الجزائر،عنابة،دار العلوم للنشر،الإلغاءدعوى ،الإداريالقضاء -24

2005ط،الجزائرة،ـابـعنع،ـوزیـوالترــوالنشومـلــالعة،دارــالإداریمـاكـحـمـال-25

الجزائرباتنة،قرفي،عمارمطابع،الإداریةالأمورالقضاء المستعجل في ،بلعید بشیر -26
1993.

عمر ورحال مولاي أترجمة رحال بن ،المرفق العام في الجزائر،مین بوسماح محمد ل- 27
.1995،الجزائر،ج.م.د،إدریس

.2004،رـزائــالج،اءـطني للقضوــد الـھـالمع،وميـف العمـالوظی،اشميـــخرفي الھ- 28
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ة في ــة والولایــھا على نظام البلدیـوتطبیقات،ة ـس الإدارة المحلیـأس،ود ـھوب مسعــشی-29
.1986،الجزائر،ج.م.د،الجزائر

.1988ط،الجزائر،ج.م.د،ةارنــالمقةــالمحلیاتـالھیئفيدروس،عمرصدوق-30

كلیة، ةـالمحلیالشعبیةالمجالساءــأعضةـعضویاطـإسق–المجیدعبدالعلیمعبد-31
.ط.د،مصر،القاھرةةـــجامع،الحقوق
للطباعةالھدىدارزائري،ـالجالإداريمـالتنظیفيةــالولایوالي–عشيالدینعلاء-32

.1986الجزائر،طوالتوزیع،والنشر

افظ والأمن العام ـن المحــمشتركة بیحمایة النظام العام مسؤولیة،مالك ھاني خریسات - 33
2011الأردن،مركز الإعلام الأمني

الجزائرالعامةالمرافقنظریة:  الأول،الكتابالدولةوظیفة،تطورحمادشطامحمد- 34
.1984،ج.م.د

..1976ط،رةــــ،القاھالعربیةالنھضةدار،المحلیةالإدارة،بدرانمحمدمحمد- 35

الثقافیةالمكتبة–المركزیةبالسلطةعلاقتھاوالمحلیةالإدارة–العباديولیدمحمد- 36
.1998ط.الأردن، عمانو التوزیعللنشر

، دار الفكر العربي- دراسة مقارنة- نظریة التفویض الإداري ، محمود إبراھیم الوالي- 37
1979ط ،القاھرة جمھوریة مصر العربیة

بمجلةمنشورمقال،المقارنالقانونفيالمحلیةالإدارةنظامفھمي،زیدأبومصطفى- 38
.طدمصر،،المصریةالحقوقكلیةعنالصادرةالإنسانیةالعلوم
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الطھراويھاني
2006: ط–الأردن-عمان–عــالتوزیورــللنشالثقافةدار،الإداريالقانون–-39

4200:ط–الأردن-عمان–عــالتوزیورــنشللالثقافةدار،قانون الإدارة المحلیة-40

ت را ك ذ م وال ل  سائ ر : ال

رة ماجستير في ـمذك،زائريــالوالي المنتدب  في القانون الإداري الج،حسينأمزال-1

.2003-2002،جامعة الجزائر ،ن عكنونبكلية الحقوق-القانون العام

،ة ماجستيرـلجزائري رسالفي القانون ا،ب.ش.م.ردور وصلاحيات ،بلعباس بلعباس -2
.2003-2002،جامعة الجزائر،كلية الحقوق بن عكنون

رــماجیستمذكرة،ريــالجزائانونيــالقامـالنظفيةــالبلدیستقلالیةإ،عادلبوعمران-3
.2006-2005،أھراسسوقجامعة

مذكرة ،جزائرالآليات القانونية للحد من البناءات الفوضوية في ال،ال ــتواكشت كم-4

.2009- 2008،جامعة باتنة،ماجستير كلية الحقوق

فيالإداريةةــللرقابكجهازالعموميالوظيفمفتشية،رسالة ماجستير ،عمر ذيب-5

.2006أهراسسوق المركز الجامعي،الجزائري القانون

بين دراسة مقارنة،رــة في الجزائـالتنظيم القانوني للمجالس المحلي،قايد رزق -06

.2003،مذكرة ماجستير جامعة جيلالي ليابس سيدي  بلعباس،والأردن الجزائر
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رة ـمذك،بيـل الضريـالنظام الضريبي الجزائري وأثره على التحصيإيمان،مهني -07

.2006-2005،المدية المركز الجامعي،ليسانس  تخصص مالية

: الاتــالمق

1999لجماعات المحلیة في ظل مشروعي جوان استقلالیة لأيبن طیفور نصر الدین ، -1

.2001: 02لقانوني البلدیة والولایة ،مجلة  إدارة ،العدد 

على واذــستحللإأداة08-90ة ــون البلدیــالرقابة الإداریة في ظل قان،نجلاءبوشامي-2
ة  معة ورقلات المحلیة ،كلیة الحقوق، جاــالقرار ملتقى الحكم الراشد في إدارة الجماعسلطة 
2010.

ول العدد الأ،مجلة النائب ،الجماعات المحلیة بین القانون والممارسة ،دریوش مصطفى -3
.2003الوطني الجزائر،منشورات المجلس الشعبي

لات ـوص التعديـمداخلة بخص،عن حركة مجتمع السلمالنائب،رزاق بعرة لخضر -4

.032011- 13فيالجزائر ، الوطنيالشعبيالمجلسعلى مستوى المتعلقة بمشروع البلدية 

:شیھوب مسعود

.ثــدد الثالـــ،العة ــة مجلس الدولــمجل.ة ــلال والرقابــستقمجموعات المحلیة بین الإال- 5

صاإ-6 صا ة .لمحلیةت ااــیة للجماعذلتنفیت الھیئاا. تخت جل مرلبر الفکام يــل ، العـــدد. ان

جا 2003رئزال
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اللامركزية في مقال بعنوان،رئيس المعهد العربي لإنماء المدن،العلي النعيمعبد االله-7

جمهورية مصر ،القاهرة ،وم الإداريةــالمنظمة العربية للعل،الإدارة المحلية العربية

.2006،العربية

مداخلة في الملتقى-الرشادة الإداریة ودورھا في تنمیة الإدارة المحلیة - فریجة حسین -8
الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة المنعقد یوميالدولي الخامس حول دور ومكانة

كلیة الحقوق جامعة ،تشریعالعلى حركةمخبر اثر الاجتھاد القضائي،2009ماي 04و03
الجزائربسكرة 
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II.باللغة الفرنسية:

A)OUVRAGES :

1-André De Laubadére, droit administratif ,année 1946.L.G.D.J, paris,

2002

2-J. Blanc  Rémand, les collectivités locales , dalloz,1996 .

3- Jean Luis Catherine Ribot ,droit administratif, Litec, paris, 2000

4-Jean Rivero, droit administratif ,12eme édition, Dalloz ,paris, 2000

5- C.kalfat, cours de droit administratif, (dispensé aux Etudiants)

Tlemcen ,année: 2010-2011

B)THESES:

1-L .J.CHAPOUISAT, « la notion d’affaires locales en droit
.1972,2,paris,thèse pour le doctorat d’état»,administratif  français

C) LES ARTICLES DES REVUES:

-La ville d’Alger et le: «Chabane BENAKEZOUH-Chabane-1

.», Revue IDARA , C.D.R.A, Alger, N°01, 2002droit

:) CODESD

1-Code générale des collectivités territoriales de la République

française,  Dalloz,  15ème édition,  2012.

E)JOURNAUX:

Le Quotidien d'Oran :le 19 -10-2003: «Quel devenir pour la daïra»
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III.النصوص القانونیة
:النصوص التشریعیة)أ

راءات المدنیة ــوالمتعلق بقانون الإج1966جوان 08في ممضي154- 66القانون رقم -1
.1966یونیو 09فيالمؤرخة47عددالرسمیةالجریدة

الجريدةاركــالجمقانونيتضمن1979يوليو21فيممضي07-79رقمقانونال-2

.1979يوليو 24فيمؤرخة30عددالرسمية

المعدلھاـــوترقیتالصحةبحمایةالمتعلق16/02/1985فيممضي05- 85رقمالقانون-3
.1985فبراير 17مؤرخة في 8الجريدة الرسمية عدد .والمتمم

بمفتشية العمليتعلقالمعدل و المتمم1990فيفري6في ممضي03-90رقم القانون-4

.1990فبراير 07مؤرخة في 6الجريدة الرسمية عدد 

دة الرسمية ـالجريالمتعلق بالولاية 1990ابريل 17فيممضي09-90القانون رقم-5

.1990أبريل 11مؤرخة في 15عدد 

ة ـالجريدة الرسميالمتعلق بالبلدية 1990ابريل 17فيممضي08-90القانون رقم -6

.1990أبريل 11ة في مؤرخ15عدد 

والمتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة 2008فبرایر 25فيممضي09- 08القانون رقم -7
.2008أبریل23فيمؤرخة21عددالرسمیةالجریدة

ة ــدة الرسمیــة الجریـــوالمتعلق بالبلدی2011وان ــج22في ممضي10-11انون رقم ـالق-8
.2011یولیو02فيالمؤرخة21عدد
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:القوانين الأجنبية

.التونسيانون الأساسي للبلدیاتـوالمتعلق بالق1975ماي 14المؤرخ في 33القانون عدد -1

ر م وا لأ :ا

انونـقيتضمنم ــدل والمتمـالمع1966يونيو08فيممضي155-66رقمأمر-1

.1966يونيو10فيمؤرخة48عددالرسميةةالجزائية الجريدالإجراءات

الجريدة انون العقوباتـن قـيتضم1966يونيو 08ممضي في 156-66أمر رقم -2

.1966يونيو 11مؤرخة في 49الرسمية عدد 

عددالرسمیةالجریدةالمدنیة بالحالةیتعلق1970فبرایر27فيممضي20- 70رقمأمر-3
.1970فبرایر27فيمؤرخة21

:المراسيم

الوظيفـة بمفتشياتيتعلق1976/ 10/06المؤرخ في 76/104المرسوم التنفيذي رقم -1

.1976يونيو15فيمؤرخة48عددالرسميةالجريدةالعمومية

267131981-81رقممرسومال-2

41البلديالشعبي

.1981أكتوبر13فيمؤرخة

البلديـة صـلاحيات المتعلق ب1981ديسمبر29في المؤرخ 376-81رقمالمرسوم -3

52عـدد الرسـمية لجريدةالمهنيوالتكوينالعملقطاعيفيواختصاصاتهماوالولاية

.1981ديسمبر29فيمؤرخة
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1990يونيـو 13فيالمؤرخ 174-90رقمالمرسوم التنفيذي -4

-2413

.1990یونیو

بتنظـيم المتعلـق و1991مـارس 16فيالممضي76-91رقمالمرسوم التنفيذي .-5

20فـي مؤرخـة ال12عددالرسميةالجريدة،اوعملهالجماركلإدارةالخارجيةالمصالح

.1991مارس

ةـالسابقةــبالرقابالمتعلق1992رــنوفمب14فيالممضي414- 92رقمالتنفیذيلمرسوم ا-6
.1992نوفمبر 15مؤرخة في 82الجريدة الرسمية عدد بھا یلتزمالتيللنفقات

أجهزةالذي يضبط1994يوليو23فيالممضي215-94المرسوم التنفيذي رقم  -7

.1994یولیو27فيمؤرخة48عددةــالرسمیدةـالجریوهياكلهلايةالوفيالعامةالإدارة

والمتعلق بالمفتشیة العامة 1994یولیو27فيؤرخــالم216- 94رقمالتنفیذيالمرسوم-8
.1994یولیو27فيمؤرخة48عددالرسمیةالولایة الجریدةب

من تنظیم المفتشیة العامة یتض2005ینایر 09في ؤرخمال05- 05تنفیذي رقم المرسوم ال-9
.2005ینایر09فيالمؤرخة4عدد الرسمیةالجریدةللعمل وسیرھا

م ـلق بتنظيـالمتع2006سبتمبر 18في ضيـالمم327- 06رقم تنفیذي الالمرسوم -10

فيمؤرخة59عددالرسميةلجريدةااـالمصالح الخارجية للإدارة الجبائية  وصلاحياته

.2006سبتمبر24

الإدارةمــتنظینــیتضم2008فبرایر24فيضيــممال63-08رقمتنفیذيالمرسومال- 11
.2008ارسـم02فيمؤرخة11عددالرسمیةللجمارك الجریدةالعامةللمدیریةالمركزیة
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المتضمن تنظيم الإدارة 2009اكتوبر 6في الممضي318-09المرسوم التنفيذي رقم-12

.2009أكتوبر 11مؤرخة في 58الجريدة الرسمية عدد التربيةالمركزية لوزارة 

والمتعلق والمتممالمعدل 2009نوفمبر16في الممضي374- 09تنفیذي رقم الوم سالمر-13

برــنوفم19فيمؤرخة67عددةـــالرسمیالجریدة.بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها
2009.

حدد تنظيم المفتشـية  الم2010اكتوبر2في الممضي229-10تنفيذيلالمرسوما-14

مؤرخة فـي  57لجريدة الرسمية عدد االعامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية وسيرها

.2010أكتوبر 03

:القرارات الوزارية

ة ــللولایلـالعمةـمفتشیمـتنظییحدد2005رــنوفمب21في المؤرخقرار وزاري مشترك -1
.2005نوفمبر21فيالمؤرخة75عددمیةالرسیدةالجر

IV(:المواقع على شبكة الإنترنت:sites web sur le net

1http://www.jura.pref.gouv.fr/bibliotheque/thematiques/Reunions_mai

res/Reunions_2008/Maire_agent_Etat.pd f

www.joradp.dz-2

www.interieur.gov.dz -3

shared.com44-www.
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RESUME::' 

Le présent mémoire de l'étude analytique de la problématique relative à la représentation de l'Etat au niveau de 

l'administration locale (wilaya et commune) 

Au niveau de la willaya :le wali est celui qui représente l'Etat en générale ,mis a part que cette représentation rencontre des 

exceptions pour certains services extérieurs de l'Etat qui est indiquée en marge dans l'article 93 du code de la 

wilaya: l'inspection de la fonction publique, l'inspection du travail ,le rôle éducatif, les services extérieurs des impôts , de la 

douane et le budget charge de la contrôle financier Et pour ces exceptions il existe des prise en considération spéciales pour 

chaqu'un de ces secteurs. 

Tandis qu'au niveau de la commune Il existe une double problématique pour la représentation de l'Etat au niveau des 

collectivités locales entre: le wali qui est un représentant de l'autorité de l'Etat sur tout le territoire de la wilaya et le président 

de l'assemblée populaire communale tout en sachant que le premier et nommé et que le dernier est élu et sachant aussi que la 

représentation revient initialement au président de la commune sous l'autorité du wali ,surtout s'il s'agit de l'ordre public ainsi 

que de l'exécution des lois et des règlement 

Le président de l'apc exerce d'autres autorités exclusivement et exceptionnellement comme un représentant direct de l'Etat dans 

d'autres taches comme officier de police judiciaire et de l'Etat civil. 

ABSTRACT: J 

This thesis treats the analytic study of the question which is representing the state on the level of locale administration 

(wilaya ,municipality) 

On the level of the wilaya: 

The head ofdepartment (wali) represents the state, but this representation sustains some exceptions for the extern state services, 

that's mentioned on the article 93ofthe wilay's code which are :work inspection ,educational role, the external services of taxes 

and customs as well as the budget that supervise the finance ,and these exceptions take special advantages for each sector. 

And on the level of the municipalitv: 

A double problematic about representing the state exists on the level ofthis local collectivities between the wali which 

represents the authority of the state aIl over the wilaya and the president of the municipal popular council ,on the level of the 

municipality, knowing that the first is nominated and the last elected ,while the representation is principally for the president ot 

municipality ,under the presidential authority of the head of the department (wali),especially if it concerns the public order as 

well as the execution oflaws and of the regulations. 

The president of the municipality in an exclusive way, as a direct representative of the state for other tasks as to be ajudicial 

police officer and civil state 


